
     الحماية الجزائية للحق في الحياة 
 الخاصة

 ات١قدمة:
خياليا من  تؤمن للفرد ت٣الا ا﵀مية التي كل اتٟقوق و ات١صافٌ قد لا يكون بوسعنا أن نعدد

 فانه يجب، الاحساس افُ حد ما ات١تحضر قليل أن أصبح الانسان غتَ ان ومنذ ، ات١عوقة الأفعال
 اتٟق في ات٠صوصية والسرية.، اتٟريات يشمل في أزمنة كفالة ﵀مي للفردبالمجال ا التذكتَ بأن الاعتًاف
 في المجتمعات يعد من أهم حقوق الانسان فان اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة اذا كان الأمر كذلك

 فتصدر تشريعات ت٥تلفة علي حقوق وحريات الأفراد تهتم الدول با﵀افظة علي أساس هذا، اتٟديثة
  .ورقي الأمم يعد مقياسا للتقدم ام هذ  اتٟقوقفاحتً ، تٟمايتها

الأفراد  علي حريات ومصافٌ المجتمع بغية اتٟفاظ هي دون شك تنظيم تْيث أن وظيفة القانون
بينهما و بتُ  العامة معا لتوفيق وكفالة ات١صلحة، بإقرار النظام فيه مع حفظ كيان المجتمع، ات٠اصة

  ات٠اصة للؤشخاص. ات١صلحة
وأنه ، قلعته هوأن سكن الإنسان ، و الفهم تٟرمة اتٟياة ات٠اصة كان التصور،  مضتمنذ عقود 

ات١تلبحقة  ولكن التطورات العلمية. بأنشطة الفرد داخل مسكنه أن يعلموا ليس من حق الاخرين
 فَ يعد اتٟصينة هو قلعته  الإنسانمنزل  اذا ان مفهوم، أبعاد جديدة افُ أزمة اتٟياة ات٠اصة أضافة
 و ات١تلبحق في الوسائل فالتطور ات٢ائل. من التطفل و الانتهاك تٟرمة اتٟياة ات٠اصة   كافياوحد

و الأخبار السياسية و  غزيز من ات١علومات من تلقي سيل افراد المجتمع الاعلبم أصبح يدكن
 كما أصبحت،  تٓصوصيات الأفراد هذ  الأخبار و كثتَا ما ارتبطت، و الاقتصادية الاجتماعية

 ت١عرفة ات٠صوصيات ات١ختلفة ات١تلهفة كبتَة في المجتمعات تلبي حاجيات القطاعات فة الاثارةصحا
 و التنصت علي فان أجهزة ات١راقبة، تٟرمة اتٟياة ات٠اصة افُ تهديد وسائل الاعلبم الاخرين واضافة

شخصية و ال خبايا الناس و أسرارهم من الاطلبع علي مكنت أجهزة السلطة و الافراد، الاتصالات
  التجارية و الصناعية.

 وحديثهم وتصرفاتهم من الرقابة على افكار الأفراد قرون التي بذلت لعدة وقد قيل أن اتٞهود
و  الغربية من أجل اتٟرية في المجتمعات كانت ت٤ور النضال واجتماعاتهم ات٠اصة و اتصالاتهم السرية



 ات١بادئ الدستورية سباب التي قادت افُ ارسالمن الأ ولقد كان انتهاك حرمة اتٟياة ات٠اصة، العربية
 .في دساتتَ الدول تٟماية حقوق الانسان

 علي الاحتفاظ لنفسه تّزء من  التي تٖمله الفرد النفسية ان ات٠صوصية تلبي الاحتجاجات
 الانتهاكات الأفراد ضد لذلك تٛاية ات٠صوصية. بعيدا عن علم اتٞميع، صميم ات١كونات الشخصية

 باعتبار أن ،  ات١بادئ الدستورية اتٟديثة هي من صميم الأهداف، الأفراد علي حد سواء السلطة و
 .القاعدة الأساسية للمجتمع هذ  الأهداف تشكل

 ومن ثم يتعتُ، ت١وضوع البحث القاعدة الأساسية ات٠اصة اتٟياة حرمة انتهاك وتشكل مسألة   
 .و القاء الضوء علي عناصرها توضيحها
، عشر من القرن التاسع في الربع ات٠تَ في القانون الوضعي اتٟق في اتٟياة ات٠اصةظهرت فكرة   

و  هذا اتٟق متباينة حول وتشريعية وقضائية ت٢ذ  الفكرة اتٕاهات فقهية ولا زمت التطور التاريخي
 .و العناصر ات١كونة له، طبيعته القانونية

 واعلبنات اتٟقوق لقوانتُ الوضعيةبا لا ترتبط شأنها،  ات٠اصة اتٟياة في اتٟق فكرةان  
 بنصوص، تٛاية حرمة اتٟياة ات٠اصة كانت سباقة في  بل ان الشريعة الاسلبمية، والدساتتَ اتٟديثة
 ذات سند واراء فقهية عن الصحابة و السلف الصافٌ وأقوال مأثورة و السنة النبوية من القران الكرنً

و أهمها مبدأ ، الشريعة الاسلبمية التي جاءت بها بادئتتفق مع ات١ ات٠اصة اتٟياة حرمة لأن، ومنطق
 باعتبارها أحد فروع وحرمة اتٟياة ات٠اصة وحرية الرأي وحرية الاعتقاد فأقرت حرية التفكتَ،  اتٟرية

التي عينت الشريعة الإسلبمية  بالشخصية من اتٟقوق اللصيقة و باعتبارها كذلك، اتٟريات العامة
  تْمايتها. 
ووسائل التنصت علي  افِ اختًاع وسائل الاتصالات اتٟديثة ر التطور العلميوأدى ظهو    
، أسرارها بالتطفل على، تهديد حرمة اتٟياة ات٠اصة فازدادت احتمالات، التليفونية والشفوية ا﵀ادثات

 .دون وجه حق انتهاك حرمتها
لفانون تْماية ا تدخليجب أن ي عما اذا كان فان التساؤل يثتَ، اذا كانت هذ  ات١خاطر مفروضة

 .على اتٟياة ات٠اصة وضمان ا﵀افظة قوية
من  في العديد يقع الباحث، اتٟياة ات٠اصة تواجه التياتٟتمية و ات١خاطر  أمام هذ  التهديدات

  :التساؤلات
  ؟وازدهارها شخصيته افِ تٛاية الانسان و ا﵀افظة على هل يسعى القانون



  ؟هذا ات٢دف الذي يحقق و ات١لبئم ات١ناسب دائما بالقدر هل يتدخل
 لوضع ضمانات جهود الدولة سوف يتجاوز في تلك الأجهزة و ات١رعب هل التطور السريع

  ؟تٟماية الأفراد تشريعية
، قانونا و عملب حديثة و متشعبة مشكلبت ذات طبيعة ات١وضوع يثتَ بذلك يتضح أن هذا

و ، فَ تعد كافية و القانون اتٞبنائي انون ات١دنيمن الق أحكام كل التي تتضمنها باعتبار أن اتٟلول
  .الا حديثا فَ تعافً ات١سألة أغلب التشريعات ات١وضوع أن الدليل علي حداثة

تٟرمة حياة  عن اتٟماية القانونية هي البحث، الغاية من هذا ات١وضوع نستخلص بالقول أن 
 بل ت٘تد،  لا تقتصر علي الكيان ات١اديتْيث ، هي تٛاية الفرد مادامت مهمة القانون. ات٠اصة الفرد

غتَات ت١واجهة الت تْقوق جديدة من الاعتًاف ومن جهة أخرى لابد، من جهة لتشمل كيانه ات١عنوي
  الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.

من  كل جزء وفقا ت١ا يقتضه، و التحليلي ات١قارن اعتمدت علي ات١نهج الوصفي  بصفة عامة  
 والتعليق علي بعض ، وأخري الأسلوب الوصفي، الأسلوب التحليلي فأحيانا اتبعت ،أجزاء البحث

 النصوص القانونية ات١تعلقة تٔوضوع البحث.
 ماهية اتٟق في اتٟياة ات٠اصة تناولت في الفصل الأول:  وتبعا لذلك قسمنا الدراسة افُ قسمتُ

اة ات٠اصة، أما ات١بحث الثاني أبرزنا بيان مفهوم اتٟيتله ثلبثة مباحث، ات١بحث الأول ل تتْيث خصص
 فيه إفُ خصائصها. ةرضعفيه أهم مظاهر اتٟياة ات٠اصة ، وات١بحث الثالث 

تْيث  اتٟماية القانونية للحق في اتٟياة ات٠اصة ثم تم تٗصيص الفصل الثاني في الدراسة إفُ
اة ات٠اصة، أما ات١بحث فيه اتٟماية ات١دنية للحق في اتٟي تناولتالأول  ات١بحثله مبحثتُ.  تخصص
 .فيه اتٟماية اتٞنائية ت٢ذا اتٟق فعاتٞتالثاني 

      
 
 
 

 
 

 



 الفصل الأول :  ماهية حرمة الحياة الخاصة.
 وأهتم الفقهاء، في الفقه ات١قارن من اتٞدل للئنسان الكثتَ أثار موضوع حرمة اتٟياة ات٠اصة 

 ت٦ا يعكس، عنه على اتٟديث فقد حرصوا، فهفي تعري رغم اختلبفهم في كتاباتهم بتناول هذا اتٟق
 .ات١ختلفة من الاعتداءات وتٛايته، بالنص علية معظم دول العافَ في دساتتَ ت٢ذا اتٟق ات١كانة البارزة

 ات٠اصة في حرمة اتٟياة افُ مفهوم اتٟق في هذا الفصل نقسم الدراسة تقدم وعلى ضوء ت٦ا
، وات٠صائص اتٟق في حرمة (ات١بحث الثاني) ياة ات٠اصةاتٟ اتٟق في حرمة و مظاهر(، ات١بحث الاول)

 .) ات١بحث الثالث (اتٟياة ات٠اصة
 ات١بحث الأول: مفهوم اتٟق في اتٟياة ات٠اصة. 

يعد اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة من أهم حقوق الإنسان، باعتبار أن حق الإنسـان فـي حرمة 
الإنسان في الاطار الذي يستطيع ية التي تشكل حياته ات٠اصة يعتبر جوهر اتٟقوق و اتٟريات الشخص

داخله أن يدارس حقه في حرمة حياته ات٠اصة، فلب بد من تـوافر هـذ  اتٟقـوق واتٟريات الشخصية 
 . 1بصفة عامة حتى يدكن للئنسان بعد ذلك أن يتمتع تٓصوصياته و أن يطالب تْماية حقه فيها

 ات٠اصة.ات١طلب الأول:  تعريف اتٟياة 
صعب وضع تعريف جامع مانع للحق في اتٟياة ات٠اصة أو اتٟق في ات٠صوصية، لأن من ال

تعريف هذا اتٟق يرتبط بالتقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياسي في كل ت٣تمع. فضلًب 
عن ذلك. فإن أغلب التشريعات اتٕهت إفُ عدم إيراد تعريف للحق في ات٠صوصية، واكتفت بوضع 

تكفل تٛاية اتٟق وتعدد صور الاعتداء عليهِ. ولكن يلبحظ بأن هذا الأمر فَ يدنع من نشوء  نصوص
العديد من التعريفات من قبل الفقه القانوني القضائي ومن هذ  التعريفات ما ذهب إليه قاضي 
ا﵀كمة الأمريكية العليا، بأن ات٠صوصية هو أن يتًك الشخص ليكون وحيداً. كما عرف اتٟق في 

من قبل فقهاء آخرين بأنه رغبة الأفراد في الاختيار اتٟر للآلية التي يعبرون فيها عن أنفسهم  تٟياةا
 ورغباتهم وتصرفاتهم للآخرين.

 الصورة تتجلى وانقسم الفقهاء افُ تعريف اتٟياة ات٠اصة افُ تعريف ايجابي و اخر سلبي ،حتى
 للعيان. وتتضح
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 ة ات٠اصة .الفرع الأول: التعريف الايجابي للحيا
تٔعتٌ يحق  ات٠لوة بأنه اتٟق في اتٟق في ات٠صوصية الأمريكي من تعريف ذهب جانب من الفقه

 2.عن تدخل الاخرين تٔنأى و يخلو افُ نفسه الاجتماعية باختيار  من اتٟياة أن ينسحب للئنسان
 3.و التخفي و التحفظ و الألفة في الوحدة رغبة الفرد اخرون بانها ويعرفها  

عليه  ولا يعكر،  أن يتًكه و شأنه علب غتَ  فمن، ان تتًك و شأنه اتٟق في عرفت بأنها كما
لا  بأنه حق الشخص في أن حرمة اتٟياة ات٠اصة افُ وصف بل يصل البعض. أحد صفوة خلوته

 بعيدا عن فضول عن الناس وفي أن يظل ت٤جوبا، فالشخص له اتٟق في الوحدة، يكون اجتماعيا
يكون  ات١ساس بها. أي أن في ذهن البعد عن العلبنية تْيث أن ات٠صوصية تثتَ. تهماستطلبعهم ونظرا

 ما بل تشمل ما يكون سرا لا تشمل فقط مع أن اتٟماية القانونية، ما يدور في السر بالكشف عن
  .4شأنه اتٟالة ات٠صوصية ظات١ا توافرت في يدور في مكان عام

، وسكينة أن يتًك في هدوء بأنه حق الشخص في ويعرف الفقيه الفرنسي اتٟق في ات٠صوصية
 تْيث لا يجوز، ومقصورا عليه يجب أن يكون خاصا به نطاق من اتٟياة باعتبار يكون لكل انسان

يعيش وحد  فتًة من و  عن المجتمع بأن يبتعد الفرد و ات٠لوة قد تكون، اليه دون اذن للغتَ أن يدخل
  5.الوقت

الذي  معهد القانون الأمريكي التعريف الذي وضعه صوصيةومن أشهر التعريفات اتٟق في ات٠
وحق ، ودون وجه حق، صورة جدية كل شخص ينتهك" عن طريق ات١ساس بها يعرف ات٠صوصية

يعد ، لأنظار اتٞمهور تكون صورته عرضة. وأن لا لا تصل أمور  وأحواله افِ الغتَ شخص اخر في أن
  6". مسؤولا أمام ات١عتدي عليه

 الشخصية حرمة اتٟياة العائلية" افُ تعريف حرمة اتٟياة ات٠اصة بأنها قه الفرنسيذهب بعض الف
 اتٟق في" بأن البعض الاخرل ". و قاعندما يعيش وراء بابه ات١غلق الروحية للئنسانو  الداخليةو 
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ام من حرمة اتٟياة ات٠اصة وحق الانسان في الاحتً  استبعاد الاخرين يعتٍ اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة
 .7"واتٟق في أن يعيش في سلبم،  طبيعته الشخصية

 عن الآراء التي وجهته والذي لا يقل افِ تعريف حرمة اتٟياة ات٠اصة كما عرض الفقه ات١صري
ذي بدئ  بادئ. و والأخلبق السائدة في المجتمع العربي الأعرافو  لتناسبه مع التقاليد قيلت في ذلك
اتٟياة ات٠اصة  بأنه يراد 8.وحرمتها تناول تعريف اتٟياة ات٠اصةوالذي " رمسيس ينام" رأي الاستاذ

في الكون  تٞسمه ويعتٍ ذلك قيادة الانسان، ات١ادي ا﵀يط به قيادة الانسان لذاته في الكون للئنسان
بعد  ثم يستطرد.» ا﵀يط بنفسه في الكون النفسي وقيادة الانسان لنفسه، تٞسمه ات١ادي ا﵀يط به
قيود  من السياج الواقي لتلك اتٟياة" بأن هذ  اتٟرمة هي فيعرف حرمتها تٟياة ات٠اصةتعريف حرمة ا

". ات١باشرة من وراء هذ  دون رأي صاحبها ومن أضرار تصيب. مباشرتها مبرر علي حرية ترد دون
 من وراء  دون وجه حق أو في نفسه الانسان في جسمه تأبي أي ضرر يصيب ات٠اصة اتٟياة فحرمة

 .من تلك القيادةمباشرته 
  :في تٞسمه بأنها تتمثل في ت٣ال قيادة الانسان ثم يتناول الاستاذ مظاهر حرمة اتٟياة ات٠اصة

  .  حرية النظر -1
 .حرية التنفس -2
 .حرية التذوق والأكل و الشرب -3
 .الاستماع حرية -4
 .اللمس حرية -5
 .السكون حرية -6
 للغتَ بالتقاطها. لسماحا أو علي الصورة الشخصية التحفظ حرية -7
 .الشخص و مسكنه حرية -8
  فتتمثل تْرمة اتٟياة ات٠اصة في ت٣ال قيادة الانسان لنفسه ثم ينتقل تٟرمة اتٟياة ات٠اصة 

 :يلي فيما
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 .العقيدة حرية -1
 .الشعور حرية -2
 الإرادة. حرية -3
 .حرية العمل و التكسب والانفاق -4
 .حرية التعليم -5
  .حرية الرأي -6
 .الدفاع عن النفس حرية -7
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أن حرمة اتٟياة " يكتب الأستاذ الدكتور فتحي اتٛد سرور وفي شأن حرمة اتٟياة ات٠اصة
القدرة  عاجزة عن من كيان الانسان لا يدكن انتزاعها منه، وإلا تٖول إفُ أداة هي قطعة غالية ات٠اصة

 خصائصهو، ومشاعر  الذاتية، له أسرار  الشخصية تّكم طبيعتهفالإنسان ، علي الابداع الانشائي
 9."البقاء ويهيئ ت٢ا سبيل في مناخ يحفظها لاإ أن يتمتع بهذ  ات١لبمح لا يدكن للئنسانو، ات١تميزة

 هما حرية حرمة اتٟياة ات٠اصة له وجهان متلبزمان ويرى الأستاذ ان اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة
 .وسريتها

 ـي للحياة ات٠اصة. السلباني :  التعريف الفرع الث
 افِ تعريفهْ  ذهب فريق من الفقه،  ايجابي للحق في ات٠صوصية وأمام صعوبة وضع تعريف  

يكون  وبالتافِ،  هي كل ما لا يعد من قبيل اتٟياة العامة افُ القول بأن اتٟياة ات٠اصة، بطريقة سلبية
أن  و السبب في ذلك. أو غتَ العلبنية غتَ العامة ياةهو اتٟق في اتٟ في حرمة اتٟياة ات٠اصة اتٟق
كما . السهل تعريفا تْيث يكون من من اتٟياة ات٠اصة وأضيق نطاق تبدو أكثر تٖديدا العامة اتٟياة

 باعتبار أن عدم. اتٟرص علي تٛايتهاو  اتٟياة ات٠اصة يتأكد أولوية يتميز بأنه أن التعريف السلبي
 الفاصل بتُ اتٟياة، لا يخوض فيها الفقه ت٢ا تْيث يعتبر نوعا من الاحتًام ات٠اصة اتٟياة حرمة تعريف

وحيث يبدأ  ألفت حياته باتٟياة اتٕا  يكمن في شعور الانسان في نظر هذا الاتٕا  العامة و ات٠اصة

                                  
 54ص ، 1976 طُخ ،دار انُٓضخ انؼزثٛخ، انمبْزح، انذًبٚخ انجُبئٛخ نهذك فٙ انذٛبح انخبصخ، أدًذ فتذٙ ،طزٔراَظز 9



خارج باب  اتٟياة العامة أي تبرز وينتهي نطاق ات٠اصة اتٟياة حرمة يبدأ نطاق في الظهور هذا الشعور
 10الانسان. ت١نزلا

 حدود فاصلة بتُ اتٟياة في امكانية وضع لارتكاز  علي الاعتقاد ويعيب هذا الاتٕا  السلبي
 مرنة افُ حد اتٟياتتُ ات١عايتَ التمييز بتُ علي أساس أن  ويعتبر هذا امرا مستحيلب، العامة وات٠اصة

 11التداخل بينهما. في تٖديد المجالات يفقدها فاعليتها
                                            .الخاصةاني:  نسبية حرمة الحياة المطلب الث

 الفرع الأول:  اتٟياة ات٠اصة من ات١نظور السياسي.                                
، السائد في الدولة وطبيعة النظام السياسي ات٠اصة اتٟياة حرمة بتُ نطاق توجد علبقة وثيقة

 للؤفراد ات٠اصة اتٟياة حرمة نطاق يتسع، و تقدسها حيث تٖتًم اتٟريات قراطيةففي الدولة الديد
لا  ، حيث تتسع هيمنة الدولة علي الافراد ، ذات النظم الدكتاتورية فان الدول" على العكس، نسبيا

للؤفراد  ات٠اصة اتٟياة حرمة نطاق ويكون سوى مكانة ضئيلة بل و كذا العامة تلقي اتٟريات الفرد
 لنظم بالنسبة و كذلك اتٟال، لاحتًام حرمة اتٟياة ات٠اصة حيث لا تعطي أهمية كبتَة،  12" ضيقا

السياسية  بتُ الضروريات فأي تعارض،  السيطرة علي الأفراد اتٟكم التي ترى أنه من الضروري لبقائها
 13.ت١صلحة السياسة يجب أن ينتهي واتٟياة ات٠اصة

 للحد الاعتًاف تْرمة اتٟياة ات٠اصة غالبا ما ترفض قراطيةالشمولية والبتَو  فضلب علي أن النظم
، تذكر من مواجهة الدولة بأي تٛاية حرمة اتٟياة ات٠اصة للئنسان وبذلك لا تٖظي، من سلطاتها

 علي الأغراض بغرض وقيامة بالتجسس وانتشار  في كل مكان الشرطة السري فنجد مثلب نشاط
تْركة  قبل قيام ما يسمى ما يحدث في مصر مثال لذلك ويعد ختَ،  "اخضاعه للسلطة السياسية 

 على علي عمليات الاعتداء حيث يتم اعلبن الاحتجاج 1971 ماي 15 في التصحيح
  رأسهم رئيس اتٞمهورية وعلي وذلك باحتًاق القائمتُ، واستنكار ما وقع عنها خصوصيات الأفراد

 خلسة دون اديث و الصور للمواطنتُالأح و الأشرطة التي سجلت عليها مئات ات١لفات السرية

                                  
 .229ص ، 1959( انفزَظٙ) انًجهخ انفصهٛخ نهمبٌَٕ، طز دزيخ انذٛبح انخبصخ، يبرتٍ ، طٛزاَظز 10
 .55ص، 1978، دار انُٓضخ انؼزثٛخ، ،انذك فٙ دزيخ انذٛبح انخبصخ دظبو انذٍٚ كبيم ، الإْٔاَٙاَظز 11
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 في أو هدم قوتهم عند اللزوم لسحق معارضيهم لاستخدامها سلبحا يشهر ضدهم علمهم وذلك
 14".في ذلك الوقت وجه اتٟكومة

 وفي الدول الديدقراطية تلعب الصراعات السياسية أيضا دورا هاما في تهديد حرمة اتٟياة ات٠اصة
إلى   على اتٟكم أو من اجل البقاء، البقاء في اتٟكم  لى سبيلسواء ع كل فئة سياسية حيث تسعي

 ذلك ويعد أبرز مثال،  ما توصل اليها العلم اتٟديث ات٠صوم باستعمال التجسس علي خصوصيات
  ..الشهتَة في الولايات ات١تحدة" ووتر جيت" فضيحة

مونيكا " تسمي أو ما" مونيكا كلينتون" أن نشتَة فضيحة أيضا لا يفوتنا وفي هذا ات٠صوص
و التي  وكذب وأنكر التهم فأنكر الرئيس في البداية" بالتحرش اتٞنسي" حيث اتهم الرئيس" جيت
للولايات ات١تحدة  افُ أن أصبح رئيسا" أركانسو" حاكما لولاية منذ أن كان تنكشف اتباعا بدأت

 بالتًهيب شهودفي الضغط علي ال واستغلبل سلطته، وتضليل واتهم الرئيس بالكذب، الأمريكية
 .ولا يهم فضائحه اتٞنسية ومغامراته، والتًغيب
ثم اذاعة ، 15"كنيت ستار" لتقرير ات١دعي بإذاعة النص كاملب وكان قرار الكونغرس الأمريكي 

، و الاعلبمي و الأخلبقي مشينة ت٘ثل سابقا في الات٨طاط السياسي تٔا يحتويه من وقائع شريط فيديو
مثلما حدث مع  علي تقدنً الاستقالة فُ عزل الرئيس أو اجبار كادت الأمور أن تؤدي او 

  .والعصف تٔستقبل حزبه كاملب« بيس يكسون «الرئيس
 
 
 .            : اتٟياة ات٠اصة من ات١نظور الديتٍالفرع الثاني 

 وهناك خلبف بتُ، علي حرمة اتٟياة ات٠اصة في اتٟد من الاعتداء للعامل الديتٍ تأثتَ فعال
 التفاوت له فيه أن هذا و ت٦ا لاشك، الدينية والقيم الأخلبقية في ت٘سكها بنفس ات١بادئ  عاتالمجتم

 ،ففي من احتًام و تٛاية ما تتمتع به للؤفراد و مدى علي مفهوم حرمة اتٟياة ات٠اصة أثر  اتٟتمي
سواء  اة ات٠اصةتٟرمة اتٟي ت٧د هناك انتهاك أو ديدقراطي نظام شموفِ سواء كانت ذات النظم العلمانية

                                  
 .91ص، 1977دٚظًجز 21 انظُخ، انؼذد انزاثغ، يجهخ ادارح لضبٚب انذكٕيخ، دك الأفزاد فٙ دزيتٓى انخبصخ(، َؼٛى) ، ػطٛخاَظز  14
ثئلبيخ  ٔاػتزف فٛٓب جًؼتّ يغ يَٕٛكب ٔطجٛؼخ انؼلالخ انجُظٛخ تمزٚز يفصم ػٍ فضبئخ انزئٛض" كُٛٛج طتبر"  لذو انًذمك انخبص - 15

د. ، نذٖ الأيزٚكٍٛٛ ٔأدذث سنشال فٙ انذٛبح انظٛبطٛخ ٔانذ٘ لذو انٙ انكَٕغزص  أكخز يٍ ارع يئخ صفذخ ئمخ يؼٓب ٔ انتمزٚز ٚمغػلالخ غٛز لا

 .11ص، 1998 طجتًجز فٙ ،4084 انؼذد،  جزٚذح الأْزاو، ٔططٕح انصذبفخ ٔطهطبٌ انجُض طهطخ انًبل، صلاح انذٍٚ



 وخاصة الصحف على اختلبفها أو من وسائل الاعلبم الذي سبق تٕديد  وذلك بات١عتٌ من الدولة
 ولذلك، ات١علومات علي أو اتٟق في اتٟصول، أو حرية الرأي و التعبتَ، بدعوى حق النقض الاثارة

، و أمريكا دول الأوروبيةو الاعلبم في ال في الدول الاسلبمية ات١ساواة بتُ الاعلبم بات من التعسف
 فقط بل يعتبر اتٟياة الدينية للمواطنتُ لا يقتصر علي تنظيم فالعامل الديتٍ في الدول الاسلبمية"

 16".لتنظيم حياتهم الاجتماعية" دين و دنيا" باعتبار الاسلبم
 ذاتياتتٔا ت٢ا من  فالشريعة الاسلبمية، لنفوس الأفراد من الوازع الديتٍ احتًام ات٠صوصية ينبع
 مع الوضع في، المجتمع الاسلبمي ضرورة انسانية للقيام في ات٠صوصية ات٠اصة جعلت تٛاية اتٟق

تقتضيها  من حدود وقيود بل مقيدة تٔا تفرضه الشريعة الاسلبمية، حقوق ليست مطلقة الاعتبار أنها
  .مصلحة المجتمع

 وابتذال في دهم من انفلبتعن وما تردى اليه الاعلبم ت٧د دول الغرب على النقيض ت٦ا سبق
من  بقدر ما حققته اتٟضارة عندهم حتى ت٧د أنه، ات١اسة تٓصوصيات الاخرين بعض القضايا اتٞوهرية

 للشرائع الدينية وصولا ت١خاصمتهم تقدم مادي هائل بقدر ما تراجعت القيم الاجتماعية والاخلبقية
 ،تْجة التحرير

مسائل  تٚعاء تأباها الشرائع السماوية و التي لبقيةغتَ الأخ بعض ات١سائل ففي الدول الغربية
تٔنطق  الاستنكار الشديد ت٦ا يتوجب وهي في نفس الوقت، للفرد شخصية تتعلق تْرمة اتٟياة ات٠اصة

 التحاق الشواذ ات١فروض على قررت رفع اتٟظر فنجد اتٟكومة البريطانية، الاسلبمية القيم الدينية
تٟقوق  ا﵀كمة الأوروبية "أصدرته مؤخرا" قرار يأتي التزاما تْكموأن هذا ال، باتٞيش البريطاني

 17.الإنسان
 عند تٓبراء اليونيسكو وهذا ما حد لفكرة ات٠صوصية اطارا نسبيا ويتضح ت٦ا سبق أن هناك

من الصعوبة من " أن يقرروا أنه لدراسة مسألة ات٠صوصية 1980 في باريس في يناير اجتماعهم
 ،نظرا لأن ات٠صوصية تعريفا عات١يا تعريف جوهر ومفهوم ات٠صوصية ات١ستحيلان فَ يكن من  ات١كان
 ".و الاجتماعي لكل دولة باتٞانب الثقافي نسبية مرتبطة مسألة

                                  
1

 .409ص 1988،دار انُٓضخ انؼزثٛخ، انمبْزح، انذذٚج فٙ ظم انتطٕر انؼهًٙ انخبصخدزيخ انذٛبح (، يذًذ ػجذ انؼظٛى) يذًذ
 أخجبر انؼزثٛخ ٔ انؼبنًٛخ.، 2ص ، 1999 فٙ دٚظًجز، 48 انظُخ، 14859 انؼذد، جزٚذح الأخجبر" انتبًٚش" كبتت يذًذ َٕر ػٍ صذٛفخ 17



كانت السباقة في اتٟفاظ على حق الفرد في تٛاية حرمة حياته  غتَ أن الشريعة الإسلبمية
 ات٠اصة قبل التشريعات الوضعية. 

عبر  وذلك اتٟق، هذا تٛاية بغية الزجرية بالأحكام زاخرة الإسلبمية يعةت٧د الشر  هنا، ومن
 ات٠اصة اتٟياة في اتٟق دعائم ترسي بهذا وهي الفقهية، والآراء النبوية الأحاديث و القرآنية النصوص
 والنهي تطفـل الآخرين مـن آمنا فيه والعيش مسكنه حرمة في الشخص حق مثلب فنجد به، وتعتًف

 وغتَها.  التجسس على والنهي بالنظر ات١ساكن واقتحام البصرية ةات١سارق عن
" أمن الشخص على عوراته و حرماته هو وأسرته   فعرفت ات٠صوصية في الفقه الإسلبمي بأنها

       . التي يحرص علي أن تكون بعيدة عن كافة أشكال و صور تدخل الغتَ داخل بيته أو خارجه"
خول البيوت وات١ساكن بغتَ موافقة أهلها أو بغتَ الطريقة ات١ألوفة لقد حرم ا﵁ .عز وجل. د    

رَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَل   مُوا لدخوت٢ا، فقال سبحانه"}يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ
رٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ) ( فإَِنْ فََْ تَِٕدُوا فِيها أَحَدًا فَلب تَدْخُلُوها حَتىَّ يُـؤْذَنَ 27عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيـْ

  18(".28لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكْى لَكُمْ وَاللَّهُ تٔا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ )
  ...19﴾ اِبهاوَ ـْباَ مِنَ تَ يُو ـُلْباْ اتُو﴿... وَا وقال أيضا سبحانه:

  ... 20﴾. ﴿...  وَلَا تََٕسَّسُوا...ا : يضوأ
 

 مظاهر اتٟق في اتٟياة ات٠اصة. :ات١بحث الثاني
باعتبار أن فكرة اتٟياة ات٠اصة هي فكرة مسلم بها من طرف اتٞميع ، فإنه يوجد بـالتلبزم بعض 

 ات١ظاهر ات١تفق عليها تلبزم هذ  الفكرة .                      
أردنا معرفة اتٟياة ات٠اصة يجب  اذالبت٢ا أننا نتبتٌ الاتٕا  القائل "سنلقي الضوء هنا و من خ

 ،تعداد مظاهرها"، ولقيام بهذا التعداد لوجود مظاهر متفق عليها و أخرى اختلف الفقه بشأنها
تعلقة بالكيان ات١ادي )أولا( و أخرى متعلقة بالكيان مفرض علينا تقسيمها إفُ ات١ظاهر  

                                                                                                   ات١عنوي)ثانيا(.      
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  ات١ظاهر ات١تعلقة بالكيان ات١ادي للئنسان :ات١طلب الاول
و هي ات١ظاهر التي تظهر فيها و عليها حرمة اتٟياة ات٠اصة على شـكل مـادي ملمـوس   

وات١ذكرات وكـذلك معظـم ات١راسلبت  ات٠اصـة،و كذا ت٤ادثاتـه  ت٤سوس،إذ له حيز مادي  كات١سكن،
 .تظهر في صورة مادية ت٣ردة التي

 حرمة ات١سكن           : الأولالفرع 
عرف ات١سكن بأنه "ات١كان الذي ينسحب إليه ات١رء من اتٟياة الاجتماعية لينشد فيه ات٢ـدوء 

ت٦لوك لأحد الأشخاص بغض النظر عـن مـدة  نسكوالسكينة "، أو أنه "كل مكان مغلق معد لل
بأنه  "الإقامة فيه ، ولا يجوز للغتَ الولوج فيه إلا بإذن صاحبه" ، هذا وتعرفه ت٤كمة النقض الفرنسية 

كل مكان يتخذ  الشخص حرما آمنا لا يباح لغتَ  دخوله إلا بإذنه " ، و لا يشتًط الفقه أن تكون 
 21."ع باتٟماية مالك العقار أو مغتصبهحيازة ات١سكن مشروعة ، إذ يتمت

وتٟائز ات١سكن حقوق ت٥تلفة على مسكنه ، فهو يدلك اتٟق في اتٟيازة سواء على عقـد ات١لكية  
  22.الانتفاع به غتَ ذلك من العقود التي تٗوله استعمال ات١سكن أو عقد الإيجار أو أو

، سواء كـان علـى وجـه ومن تٙة فات١سكن هو ات١كان الذي يتخذ  الشخص سكنا لنفسه 
التوقيت أم الدوام تْيث يكون حرما آمنا لا يباح لغتَ  دخوله إلا بإذنه ، وهو بهذا ات١عتٌ يعتبر مكان 
خاص من حيث الأصل، وهذا ما أكّد  ات١شرع اتٞزائري ، حتُ اعتبر أن ات١سكن هـو كل مكان 

ابعـه كاتٟديقـة و حظتَة الدواجن و خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، و ينصرف إفُ تو 
ـاة ات٠اصـة للئنسان ، ومن تٙة فإن ي، فهذ  ات١لحقات قد تٖتوي على بعض مظـاهر ات23ٟات١خزن

اتٟماية ت٘تد لتشمل هذ  ات١لحقات لأن الغرض من اتٟماية هو أسـرار اتٟياة ات٠اصة للفرد أيا كانت 
لأسرار، وعليه فلب تسري حرمة الأماكن ات٠اصة على هذ  الأسرار و أيا كان الوعاء التي توجد فيها ا

 24ات١تصلة بات١ساكن و أساس تٛايـة حرمة ات١سكن استمدت من حرمة صاحبه .  ات١زارع و اتٟقول غتَ
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كما يدتد إفُ الأماكن ات٠اصة التي يقيم فيها الشخص و لو لفتًة ت٤ددة من اليـوم كالعيـادة 
شمل كل مكان خـاص بالإقامـة أو مزاولـة النشـاطات الصناعية أو الطبية ومكتب ا﵀امي ، كما يدتد لي

التجارية أو العلمية، كما يشمل على غرف النـزلاء بالفنـادق و ات١ستشـفيات ومكاتب ا﵀امتُ 
 .وعيادات الأطباء

إن حرمة ات١سكن ترتبط بالإنسان وحياته ات٠اصة، ذلك أن النص الدستوري يستلزم فـي تٚيع 
ند تفتيش ات١ساكن صدور الأمر القضائي ات١سبب وذلك صونا تٟرمة ات١سكن التي تنبثق الأحوال وع

من اتٟرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد و حياته ات٠اصة و مسكنه الذي يـأوي إليه وهو موضع 
بدخوله أو بتفتيشه ما فَ  سر  وسكينته ولذلك أكد الدستور على عدم انتهاك حرمـة ات١سـكن سـواء 

  .25يصدر أمر قضائي مسبب
هذا وقد يقوم صاحب ات١نزل بتحويله إفُ مكان عام إذا ما نفى عنه صـفة ات٠صوصـية     

ات١ميزة للمسكن أو ات١كان ات٠اص ، وتطبيقا ت٢ذا ذهبت ت٤كمة النقض الفرنسية إفُ أنه مـا دام اتٟكم 
يها ات١وائـد و صـنف حوت٢ا الكراسي قد أثبت أن ات١تهم قد أعد غرفتتُ في منزله للعب القمار ووضع ف

و اعتاد الناس أن يغشون هذا ات١نزل دون ت٘يز بينهم ، وأن الذي أثبته اتٟكـم يجعل من ات١نزل ت٤لب 
  26عاما ، و من تٙة يبيح لرجال البوليس الدخول فيه دون إذن من النيابة .

 
   الفرع الثاني :ا﵀ادثات ات٠اصة

مباشرة بتُ شخصتُ أو أكثر، أو غتَ مباشرة عبر خط ات٢اتف أو ا﵀ادثات ات٠اصة قد تكون  
الانتًنت، أو أي وسيلة تكنولوجية حديثة، حيث يتبسط ات١تحدث مع الطرف الآخر و يبوح له 
بأسرار  لأنه مطمئن لعدم وجود طرف ثالث، وتعتبر ا﵀ادثات ات٠اصة مـن بـتُ أهـم مظاهر حرمة 

شخصية في أيدي طرف   أن نتكلم عن حرمة اتٟياة ات٠اصـة و ت٤ادثاتنـااتٟياة ات٠اصة ، لأنه لا يدكن 
ثالث يتنصت عليها، قد يكون هذا الطرف الدولة أو أي متطفل كان ، و ت٢ذا حرصت الدساتتَ 
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دستوري لا يجوز ت٥الفته بأي قاعدة  ات١عاصرة على وضع هذا ات١ظهر في الدستور، و من تٙة فهو مبـدأ
 .27أخرى

من عقوبات الفرنسي تنص  368الفرنسي بالنسبة للمحادثات ات٠اصة في ات١ادة  ذهب القانون
على أنه " يعاقب باتٟبس مدة لاتقل فن شهرين ولاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن ألفي فرنك 
ولاتزيد عن تٜسة آلاف فرنك أو بإحدى هاتتُ العقوبتتُ فقط كل من إعتدى عمدا على اتٟياة 

صنت أو التسجيل أو النقل بواسطة أي جهاز كان اتٟديث الصادر من الشخص السرية للآخرين بالت
 في مكان خاص بدون موافقة".

( ات١تعلق بسرية ات١رسلبت التي تتم عن 91 – 646رقم ) 1991يوليو  10كما صدر في 
 28طريق وسائل الإتصال ات١ختلفة ومنها ا﵀دثات ات٠اصة  عبر تٚيع الوسائل اتٟديثة .

وانتُ في ت٥تلف دول العافَ على تٛايتها. ولايختلف لبنان عن كثتَ من الدول التي و حرصت الق
تفرض عليها ظروفها ت٦ارسة أقصى قدر من اتٟذر، والتنبه لكل التحركات أو الاتصالات الصادرة عن 
الأشخاص ات١عنيتُ، والتي يدكن أن تهدد أمنها الداخلي أو سلبمتها ات٠ارجية بات٠طر. تْيث تناولت 

 من قانون العقوبات اللبناني .  581و 580هذ  ات١سألة في ات١ادتتُ 
 

 303وفي نفس السياق ذهب ات١شرع اتٞزائري في قانون العقوبات إفُ نفس الكلبم في ات١ادتتُ 
من نفس  1مكرر 303( وات١ادة 2006ديسمبر  20ات١ؤرخ في  23 – 06من ) القانون رقم 

 29القانون.
  : ات١ذكرات ات٠اصة ت وات١راسلب  :الفرع الثالث

 :: ات١راسلبتأولا
وكأصل عام فإن ات١راسلبت وعلى اختلبف أنواعها تٖض باتٟماية القانونية ، إلا ما أُستثتٌ  

 : منها بقانون
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: فالأب هو الوفِ الطبيعي على أولاد  القصر ، و يتحمل الأب ات١سؤولية لاقة الأبوةع -أ
دث من أولاد  بالإضافة إفُ أنه ات١سئول جنائيا عن الإهمال في ات١دنية على الأفعال الضارة التي تٖ

 رعاية الأبناء و وهذ  ات١سؤولية ينبغي أن يقابلها وسائل الرقابة من الأب على أولاد .
الأصل العام هو حفظ أسرار الزوجية على أنه إذا قام بـتُ الـزوجتُ  : العلاقة الزوجية -ب

 يقف مبرر ت٢ذا الأصل العام حيث أنه لا يجوز لأحـد مـن أسباب للخلبف تقطع ات١ودة فإنه لا
الزوجتُ أن يفشي من غتَ رضاء الآخر ما أبلغه به أثناء الزوجية و لو بعد انفصات٢ما إلا فـي حالة رفع 
الدعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جنايـة أو جنحـة وقعت منه على 

 الآخر.
حد الزوجتُ تقدنً ات١راسلبت ات١تبادلة بينهم إفُ ا﵀ـاكم فـي الـدعاوي ات١رفوعة وهكذا يحق لأ 

من الزوج الآخر خروجا عن الأصل العام ، فيحق للزوجتُ تقدنً مراسـلبت ا لـزوج الأخر في أي نوع 
ددت من الدعاوي ات١رفوعة من أحدهما سواء كانت مدنية أو جنائية ، أمـا عـن القضاء الفرنسي فقد تر 

أحكامه بتُ منع الزوجتُ من مراقبة مراسلبت بعضـهم الـبعض ، حيث ذهبت ت٤كمة استئناف ليون 
إفُ مسؤولية الزوج الذي قام بالتصنت على ت٤ادثات زوجته ، و أباحت التصنت من أحد الزوجتُ 

ب ، في حتُ ذه30 ذهبت إليه ت٤كمة الستُ على الآخر و إخفاء مراسلبت الطرف الأخر و هـو مـا
                                              حكم حديث إفُ أحقية الزوج في فتح خطابات زوجتـه.

نظرا لطبيعة العلبقة بينهما ، خاصة وأنهما كانا يستخدما صندوق بريد واحد بالإضافة إلـى أن        
حسن نيته تٕـا  دعوى  الزوج حسن النية حيث أراد اتٟصول على ات١علومات ات١ثبتة بات٠طاب لإثبات

وبهذا  . الطلبق مرفوعة ضد  وتأسيسا على أن الواقعة ت٤ل الاتهام وقعت أثناء العلبقة الزوجيـة بينهم
أصبحت القاعدة في القانون الفرنسي هي إمكانية تقدنً الرسالة التي تتضـمن وقـائع تتصل باتٟياة 

ديدها و تتعلق بـدعوى طلبق فيما عدا هذا ات٠اصة للقضاء طات١ا توجد للمقدم مصلحة مشروعة في تق
فإنها تعود للؤصل العام فلب يجوز للزوجتُ فتح رسائل الزوج ، فلكل منهمـا حياته ات٠اصة ينفرد بها و 

وا﵀كوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية خروجا على الأصل العام كذلك  . أسرار  الذاتية التي يستقل بها
واجبة تستدعيها ضرورات منع اتٞريدة وتٛاية  أن مراقبة رسـائل ات١عتقلـتُ ذهبت الاتفاقية الأوروبية إفُ 

ات١ؤسسة العقابية بالاطلبع على كل  حقوق الغتَ، وهذا ما عمـل بـه ات١شـرع اتٞزائري حتُ ألزم مدير
                                  

30 Benjamin Docquir , op. .cite , p 19 



يرغب ات١سجون في إرسات٢ا ، و يستثتٌ من هذ  الرسائل رسائل ا﵀كوم  ورقة ترد إلـى ات١سـجون ، أو 
 31عليهم ﵀اميهم.

ولا يختلف ات١شرع اتٞزائري عن غتَ  من القوانتُ فبخصوص سرية ات١رسلبت ت٧د أنه أدرجها 
( : " كل من 2006ديسمبر  20ات١ؤرخ في  23. 06من ق. ع ) القانون رقم  303ضمن ات١ادة 

نصوص يفض أو يتلف رسائل أو مراسلبت موجهة إفُ الغتَ وذلك بسوء نية وفي غتَ اتٟالات ات١
دج إفُ  25.00يعاقب باتٟبس من شهر واحد إفُ سنة واحدة وبغرامة من  137عليها في ات١ادة 

 32دج أو بإحدى هاتتُ العقوبتتُ".  100.000
 
 

 : ثانيا : ات١ذكرات ات٠اصة
وهي كل ما يسجله الفرد عند الإخلبء بنفسه ت٥اطبا إياها، وهي بذلك تُ٘ثل عمق اتٟيـاة  

ا ، هذ  ات١ذكرات التي فَ يحدد ت٢ا القانون شكلب معينا ، فقد تكون مسـطرة على ات٠اصة في حد ذاته
أوراق أو مدونة على اسطوانات اتٟاسب الآفِ أو على أشرطة التسجيل الصوتي أو تسجيل للصوت 

هذا ، ويكمن الفرق بتُ ات١ذكرات ات٠اصة وات١راسلبت أن الأوفُ تبقى مودعة من  . و الصورة معا
ها و فَ ترُسل إفُ الغتَ ، و بالتافِ فالإنسان يباشر حياته ات٠اصة من وجهتُ ، الأولـى طـرف صاحب

 . "ات١راسلبت"علبقة الإنسان بنفسه "مذكرات"، والوجه الآخر هـو علبقـة الإنسـان بغيـر  مـن النـاس 
ظـة ولتأكيد على هذا فقد ذهب جانب من الفقه إفُ أنه إذا حدث اعتداء على ات١ـذكرات تٟ 

التدوين فإنه ينطوي على اعتداء على حق الإنسان في ات٠لوة ، بينما إذا تم الاعتداء بعد الانتهاء من 
التدوين فإنه لا يدثل اعتداء على ات٠لوة و إنما تٛاية لأسرار اتٟياة ات٠اصة، فات١ـذكرات ات٠اصة هي أحد 

ريتها، وت٢ذا ذهب القضاء الإداري تطبيقات ت٦ارسة الإنسان تٟياته ات٠اصة ت٦ا يوجب اتٟفاظ على س
تٗاطب نفسها في مفكرة  ات١صري إفُ أن ات١دعية إذا خلت إفُ نفسها وأعملت تفكتَهـا وظلـت
من  50وت٢ذا نصت ات١ادة  خاصة ثم استودعت هذ  ات١فكرة مكمن سرها فإنه لا تثريب عليها .
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اء غتَ مشروع في حق من اتٟقوق القانون ات١دني ات١صري التي على أنه: " لكل من وقع عليه اعتد
 ات١لبزمة لشخصه أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض ت٦ا يكون تٟقه من ضرر".

وهكذا تبقى ات١ذكرات من أهم مظاهر حرمة اتٟياة ات٠اصة باعتبارها تعبر عن مكنون اتٟياة  
  .خصوصياتهالإنسانية وأخص 

 عنويات١طلب الثاني : ات١ظاهر ات١تعلقة بالكيان ات١
وهي ات١ظاهر التي لا تلُمس، حيث تكون على مستوى الفكر والعقـل والوجـدان، كالآراء   

 السياسية و اتٟياة الأسرية و العاطفية و ات١عتقدات الدينية وما يتعلق بسمعة الإنسان و شرفه .
   . الآراء السياسية لفرع الاول:ا
لنطاق ات١عنوي ، حيث أنها تعبـر عـن جانب وهي من ات١ظاهر ات١تفق عليها ، لكنها تدخل في ا 

هام في اتٟياة ات٠اصة هو السرية ، خاصة إذا كان صاحب الرأي السياسي لا يرغب في الإفصاح عنه 
ونشر  وظل يحتفظ به لنفسه ليدفِ به في الانتخابات والاستفتاءات العامـة، وت٢ذا نصت غالبية 

  .33السياسي للناخب رية و تؤكد على تٛايـة الـرأي الدساتتَ اتٟديثة على أن الانتخابات تكون س
وبهذا، فإن الآراء السياسية التي لا يريد أصحابها الإعلبن عنهـا مصـونة وت٤ميـة بنصوص  

الدستور والقانون، فلب يجوز إفشاءها أو الاطلبع عليها إلا بإذن صاحبها، وإضـفاء السرية عليها من 
تٟياة ات٠اصة ؛ وت٢ـذا ذهبـت ت٤كمـة النقض الفرنسية إفُ أنه قبل صاحب الشأن يدخلها في نطاق ا

يعتبر مساسا تْرمة اتٟياة ات٠اصة نشر صورة شخص وهـو يدسـك ببطاقة التصويت بصورة تكشف 
  34عمن صوت له، أو إذا أدُخل على التصوير مونتاج يغتَ حقيقة الأمر.

التي تدخل في نطاق اتٟياة  كما ذهبت ت٤كمة تولوز إفُ أن التصويت السري من ات١سائل
       .35ات٠اصة، ومن تٙة لا يجوز الكشف عنها إلا برغبة صاحبها

 .اتٟياة العائليــة و العاطفيـة للئنسان  الفرع الثاني:
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إن اتٟياة العائلية و كل أسرارها وما يدور فيها تدخل في صميم اتٟياة ات٠اصة، وتشمل ات٠طبة  
على هذا الاختيار امتدادا إفُ أسرار بيت الزوجية وما يشمل من تٛل و والعلبقات العاطفية ات١تًتبة 

  . ميلبد وطلبق، وكل ما يتصل بالزواج يعتبر اتصالا و وثيقا تْرمة اتٟياة ات٠اصة
اتٟياة الأسرية ات٠لية الأساسية للحياة الاجتماعية وهـي بـدورها مصـونة وت٤مية، حيث  وتعتبر

صرية على أنه " و إذا كان الدستور لا يتعرض إفُ اتٟق في الزواج و لا ذهبت ا﵀كمة الدستورية ات١
 إنكارها،قوق لا يعتٍ تٟ. . بيد إن إغفال هذ  ا الزوجة.للحقوق التي تتفرع عنه كاتٟق في اختيار 

 36" الشخصية،ذلك أن اتٟق في ات٠صوصية يشملها بالضرورة باعتبارهـا مكمـلب للحرية 
ق في تكوين أسرة واختيار الزوج وثيـق الصـلة باتٟرية الشخصية ولا وأضافت ا﵀كمة "أن اتٟ

يفتًق هذا اتٟق بالضرورة عن اتٟق في صونها على امتـداد مراحـل بقائها لتأمينها ت٦ا يخل بوحدتها أو 
يؤثر سلبا في ترابطها أو في القيم و التقاليد التي تنصهر فيها ظهور مبدأ وحدة الأسرة ونسيجها"، 

كذلك "أن اتٟق في اختيار الزوج لا يدكن أن يكون منفصلب عن خواص اتٟياة العائلية أو وتضيف  
واقعا وراء حدودها إذ يتصل مباشرة بتكوينها، حيـث أن الزوجتُ يفضيان إفُ بعضهما البعض تٔا لا 

فها تلك يأت٘نان غتَهما عليه و يكتمـان أخـص دخائـل العلبئق الزوجية و كانت العلبقة الزوجية بأوصا
تعد نهجا تٛيما وصافيا لأدق مظـاهر اتٟياة وأبلغها أثرا ولا يجوز بالتافِ التدخل التشريعي لينص على 

 37"العاطفية و الأسرية وحتى العائلية  وجوبية احتًام ات٠صوصية 
من اتفاقية اتٟقوق ات١دنية والسياسية على نفس ات١ضمون تقريبا حيث  17كما نصت ات١ادة 

" لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غتَ قانوني تٓصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته أو  أقرت بأنه :
مراسلبته، كما لا يجوز التعرض بشكل غتَ قانوني لشرفه وتٝعته ولكل شخص اتٟق في تٛاية القانون 

 ضد مثل هذا التدخل أو التدخل ".
لا يخص حياة الشخص  كما يذهب القضاء الفرنسي إفُ أن اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة 

نفسه فقط، وإنما تٗص أسرته أيضا، فاتٟياة ات٠اصة لامرأة متزوجة ينطوي عليه اعتداء علـى حق الزوج 
في خصوصيته ، ت٢ذا يرى البعض أن هذا اتٟق في اتٟقيقة هو حق العائلة حيث أن الاعتداءات التي 

يبـدو جليـا للعيان في قضية جيار  تٟقت تْياة ات١توفى ات٠اصة ت٘س بشكل مباشر كل الأسرة، وهذا
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فيليب وهي أول قضية يؤمر فيها تٔصادرة اتٞريدة، فـالأم لا تنصـرف بصفتها الوصية على ابنها 
القاصر فقط، ولكن باتٝها الشخصي، لأن نشر صورة فوتوغرافيـة لابنها وهو على فراش ات١رض 

ة، كما ذهبت ت٤كمة مرسيليا إفُ أن بات١ستشفى يضر باتٟياة ات٠اصة للؤم أو تْقها في ات٠صوصي
عرض و نشر إحدى المجلبت تٖقيقا عن زوجة ات١دعي التي كانت زوجة لآخر قبله ، و إن هذا الزوج 
السابق قد فصل من عمله لسلوكه الإجرامي ات١شـتُ يعد تعرضا للحياة ات٠اصة للؤسرة اتٞديدة ، و 

ه قضت ا﵀كمة بأحقية الزوج اتٞديد للؤسرة اتٟق في أن تُدافع على حياتها ات٠اصة و من
 38بالتعويض.

   .السمعة أو اتٟق في الشرف أو الاعتبار :الفرع الثالث 
تعتبر السمعة أحد مظاهر اتٟياة ات٠اصة ات١تعلقة باتٞانب ات١عنوي وات١ختلف بشأنها ، وهـي 

رأة هـي اتٞوهرة تتعلق تّانب عزيز و غافِ على كل إنسان حيث أن السمعة اتٟسـنة للرجـل و ات١ـ
يوما " أن من يسرق أموال الإنسان يسلبه أشياء غتَ ذات قيمة   سيشرونات١كنونة للروح ، و ت٢ذا قال 

كانت ملكا له فأصبحت ملكا لغتَ  ، لكن من يسرق السمعة يحرم صاحبها مـن أشياء لا تغنيه و 
ة حيث أنه يختلف حسب القيم يتًكه فقتَا معدما" ، وعلى الرغم من أن مفهوم السمعة يتسم بالنسبي

و التقاليد السائدة في المجتمع و من شـخص إلـى آخـر حسـب ات١كانـة الاجتماعية، إلا أنه حق 
اللصيقة بالإنسان مهما   معتًف به، إذ يهدف إفُ تٛاية الكيان الأدبي للشخص وهي من اتٟقوق

 39 .ايتها كان مركز  الاجتماعي الذي يتمتع به ولا يخلو نظام قانوني من تٛ
ويدكن تعريفها بأنها "ت٣موعة من الشروط أو الصفات التي يتوقف عليها ات١ركـز الأدبـي للفرد و   

التي تساهم في تٖديد الوضع الاجتماعي في البيئة التي يعيش فيها مثل الصدق والأمانة، وت٢ا جانبتُ 
الناس على  يقيم : أحدهما شخصي والآخر موضوعي، وهي بهذا تتكون من كل الصفات التي

  .40أساسها صلبحية الشخص لأداء الواجبات ات١تعلقة بشؤون حياته ات٠اصة
ويتحقق الاعتداء عليها بأي وسيلة من شأنها أن تثتَ الشك حول تـوافر هـذ  الصـلبحية 

  ات١ذكورة مثل:
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 كل ما يتضمن مساسا لقواعد الآداب العامة التي يحرص عليها كل ت٣تمع.  -أ 
    .شأنه اتٟط من كرامة الشخص وفقا للتقاليد الاجتماعية السائدة في ت٣تمعهكل من   -ب 

 كل إسناد من قبل الصحفيتُ لواقعة توجب عقاب من أسندت إليه ،مثل إسـناد أعمـال   -ج      
 41تكشف عن فضائح أخلبقية أو اجتماعية. 

تبار مسألة فـي غايـة الأهمية و يعد التمييز بتُ اتٟق في اتٟياة ات٠اصة و اتٟق في الشرف و الاع
ذلك أن الاعتداء على اتٟياة ات٠اصة قد يشكل في بعض الأحيان مساسا تْق الشـخص في تٛاية 
شرفه و اعتبار ، وفي هذ  اتٟالة قد تعد اتٟياة ات٠اصة أحد العناصر التي تدخل فـي ات١دلول الذي 

 يحدد ماهية الشرف و الاعتبار. 
بتُ اتٟقتُ إذا كان ات١ساس باتٟياة ات٠اصة لا ينطوي عليه مسـاس بشرف ولا تثور أهمية التمييز 

ات١رء واعتبار ، فإذا كان ما نُشر لا ينطوي على ات١ساس باعتبار الشخص في المجتمع أو تٝعته فإنه لا 
                       يشكل جريدة قذف أو سب ، لكنه قد ينطوي على مساس تْياة ات١رء ات٠اصة،

ذلك أن النصوص التي تنطوي على تٛاية اتٟياة ات٠اصة تعد في هذ  اتٟالـة نصوصـا عتٍ يو      
احتياطية تطبق إذا خرج الفعل عن دائرة ات١ساس بالشرف والاعتبار، و تفستَ ذلك أن مدلول اتٟياة 
ات٠اصة أوسع نطاقا من مدلول الشرف و الاعتبار، فنشر مضمون ت٤ادثة خاصـة دون رضاء المجتٍ 

ما يشينه أو ينال من   يه يدثل اعتداء على اتٟق في حياته ات٠اصة حتى و لو فَ تتضمن هذ  ا﵀ادثة عل
 42 .كرامته 

وت٢ذا فمن بتُ معايتَ التمييز بتُ اتٟقتُ أن جرائم ات١ساس بالشرف و الاعتبار من جـرائم 
حرمـة اتٟيـاة ات٠اصة و  النتيجة التي تتطلب أن يلحق الفعل أذى باتٟق ت٤ل اتٟماية تٓلبف اتٟق فـي

التي تعتبر من جرائم اتٟظر فلب يشتًط لتوافرها تٖقيق أذى ، ولكن التفرقـة بـتُ اتٟقتُ تكون إذا شكل 
الفعل في ذاته اعتداء على اتٟقتُ ، و مثال ذلك جريدة السب و القـذف فهي ت٘س السمعة و كذا 

هنا يـذهب الأستاذ الدكتور تٛدي حجازي اتٟياة ات٠اصة، ومن تٙة هناك تداخل بتُ اتٟقتُ، ومن 
إفُ اعتبار السمعة من أهم عناصر اتٟياة ات٠اصة حيث يـذهب إفُ أن ات٠صوصية في عصرنا اتٟديث 
احد ات١ظاهر اتٞوهرية للحريات ات١دنية والتي تستهدف أن يعيش الشخص في حياته ات٠اصة بغتَ 
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كرياته أو أسرار  تْيث لا تتخذ هذ  العناصر وسيلة إزعاج من الآخرين سواء فيمـا يتعلـق بسـمعته أو ذ 
للئعلبن ات١ثتَ أو النشر اتٞارح ، فاتٟقتُ عبارة عن دائرتتُ تتقاطعان في جزء كبتَ منهما وذلك نتيجة 

فتعد الوقائع التي تشكل اعتداء على ات٠صوصية ماسة في نفس الوقت  التداخل ات١باشر بـتُ الـدائرتتُ 
 43باتٟق في السمعة . 

وأمام انتشار هذ  الظاهرة وما تٖمله من خطر على كيان الفرد خصوصا ات١عنوي كان لازما 
على ات١شرع اتٞزائري التدخل لمجابهة هذا ات٠طر فيتطلب دخوله لوضع نصوص قانون تٖمي الشخص 

من الدستور على ما يلي : " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحظر  34تْيث تنص ات١ادة 
 44ي عنف بدني أو معنوي أو مساس بالكرامة ".أ

 
 :ات١بحث الثالث

  .خصائص اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة
على ضوء ما سبق ذكر ، وجدنا عدة مظاهر تٟرمة اتٟياة ات٠اصة، بعضـها ت٤ـل اتفـاق والبعض 

ق، الآخر منها ت٤ل اختلبف بتُ فقهاء القانون، والسبب في هذا الاختلبف هو خصـائص هذا اتٟ
 فما هي خصائص اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة ؟ 

نقصد تٓصائص اتٟق الصفات أو ات١ميزات التي تلبزم اتٟق منذ وجود  ، حيث لا يدكن أن 
يتواجد اتٟق إلا ومعه هذ  الصفات ، ذلك أنه عند تعريفنا تٟرمة اتٟياة ات٠اصة قلنا بأنها : "حق 

و يحلو له، وذلك مع أقل قدر من التـدخل فـي حياته، الشخص في أن يحدد كيفية معيشته كما يروق 
فلكل شخص اتٟق في ا﵀افظة على سرية حياته وجعلها بعيدة على العلبنية " ومن هذا التعريف 

  نستكشف ات٠صائص التالية:
 هي السرية و البعد عن العلبنية. :أول خاصية -
له "فهل اتٟرية تلبزم اتٟيـاة ثاني خاصية : هي اتٟرية أي "أن يعيش كما يروق و يحلو  -

ات٠اصة ؟ أي أن كل من هو حر له مكّنة اتٟق في اتٟياة ات٠اصة. وهل معتٌ هذا أن ا﵀كوم عليه 
 بعقوبة مقيدة للحرية ليس له نصيب من ا تٟق في تٛاية حرمته ات٠اصة ؟ 
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منيـا أو ثالث هذ  ات٠صائص: هي النسبية، والكل متفق على نسبية اتٟياة ات٠اصة سواء ز  -
 مكانيا ، و حتى شخصيا .

                          ات١طلب الأول: السريــــــــة            
سوف نتطرق في هذا الفرع ت١فهوم السرية و علبقة هذ  الأختَة تْرمة اتٟياة ات٠اصة من جهة 

. والنسبية من )يا)أولا( ، و من جهة ثانية سنتناول الفصل بتُ اتٟرية و حرمة اتٟياة ات٠اصة )ثان
 حيث الزمان وات١كان والاشخاص )ثالثا( من جهة اخرى.

 السريـــــة  تعريف الفرع الأول :
تعتبر السرية ات٠اصية الأوفُ للحق في حرمة اتٟياة ات٠اصة ، فما هو تعريف السر ؟ و كيف  

ا هـو سر يدخل نميز  عن غتَ   ؟ وهل تعتبر السرية خاصية متلبزمة للخصوصية ؟ و من تٙة فكل م
 في اتٟياة ات٠اصة، وهل هذ  الأختَة لا تكون إلا بإضفاء الطابع السري ت٢ا.

 عريف السر و بيان معيار تٖديد : ت -1
عرف الفقه السر بأنه صفة تصبغ على موقف أو مركز أو خبر أو عمل ، ت٦ا يـؤدي إلـى وجود  

ن له حق العلم به و بالنسـبة ت١ن يقع علية رابطة تتصل بهذا ات١وقف أو ات١ركز أو ات٠بر بالنسبة إفُ م
الالتزام بعدم إفشائه ، و بهذا تقتضي السرية ألا يعلم بات٠بر سوى الأشخاص الذين تٖتم عليهم هذ  

   45السرية .
 و يعرفه البعض الآخر بأنه "واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد ت٤ـدود مـن 

 46."النطاق الأشخاص على أن يظل ت٤صورا في ذلك
و قد اختلف الفقه في إيجاد معيار لتحديد نطاق السر، تٔعتٌ متى نكـون أمـام هـذ  الصفة، 

 وهنا انقسم الفقه إفُ اتٕاهات ثلبث: 
 الاتٕا  الأول : يأخذ بفكرة الضرر  
حيث يعتبر سرا كل أمر يضر إفشاؤ  بسمعة الشخص أو كرامته ، فإذا فَ يكن هناك ضرر  

ء السر فلب نكون هنا بصدد هذ  الصفة، وهو بهذا فإنه يعتبر في حكم أحد أنواع ينتج عن إفشا
الأسباب، وقد أخذت بعض الأحكام القضائية في فرنسا و مصر بهذ  الفكرة ؛ يؤخذ على هذا 
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الاتٕا  أن الواقعة قد تكون سرا على الرغم من أن إفشائها قد لا يضر بالمجتٍ عليه بل قد يشرفه ، 
شي السر إذا أعطى لغتَ ات١ريض شهادة يخلو الأختَ من الأمراض، ولا يشتًط أن ينتج فالطبيب يف

عن إفشاء السر ضرر فالشهادة السلبية من الطبيب ليس من شأنها الإضرار بات١ريض و لكن هذا 
مصلحة في حفظ السر، فالأمر مرجعه إفُ  القول يعطي الطبيب السلطة في تقدير ما للمريض من

 47الذي له وحد  أن يقدر الظروف ات١ريض نفسه 
 الاتٕا  الثاني : فكرة الإرادة 

والتي تعد الأساس في تٖديد مفهوم السر، فالأمر يعد سرا إذا كان من أودعه قد أراد كتمانه،  
وبهذا تكون إرادة ات١ودع في بقاء الأمر سرا ركنا خاصا، و ينبغي وجود تعبتَ صريح عن هذ  الإرادة 

 378سرا، وقد أسس أصحاب هذا الاتٕا  وجهة نظرهم على سـند نـص ات١ادة  لكي تكون الواقعة
عقوبات فرنسي التي تشتًط إيداع السر إفُ الأشخاص ات١ودع لديهم ، أي أن إرادة صاحب السر 

ورغم السند القانوني إلا أن هذا الاتٕا  كذلك فَ يسلم من النقد على اعتبار أنه  . ظاهرة و موجودة
احب السر بالسر إذا كان الأمتُ قد تبينه بذكائه أو استنتجه تٓبرته ، فمثلب ا﵀امي قد قد لا يعلم ص

له من سرد موكله للوقائع أن الفعل يشكل جريدة بينما ات١وكل يجهل ذلك و على ا﵀امي الالتزام  يتبتُ 
ه بكتمان هذ  اتٟقيقة ، كذلك قد يكشف الطبيب أن الشخص الذي فحصه يعاني من مرض يجهل

ومع ذلك يلتزم بعدم إفشاء الأمر ، كما أن الأخذ بهذا الرأي معنا  التفستَ اتٟرفي للنصوص ت٦ا يؤدي 
إفُ نتائج غتَ مرغوب فيها و ت٢ذا ينبغي مراعاة اتٞانب الاجتماعي والأخلبقي، كذلك إن كتمان 

ات١سؤولية السر من قبل الطبيب لا يستوجب طلب صاحبه منه ، ذلك أن ت٣رد إفشاء السر يوقع 
  48من عدمه.  اتٞزائية على الطبيب بغض النظر عن توافر القصد اتٞنائي

 الفرع الثاني:  العلبقة بتُ اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة و السرية
  انقسم الفقه في شأن تٖديد العلبقة بتُ اتٟياة ات٠اصة و السرية

  الاتٕا  الأول: -أ  
ز ات٠لط بينهما، حيث أن اتٟق في حرمة اتٟيـاة ذهب إفُ ضرورة الفصل بينهما ، فلب يجو 

ات٠اصة تعُتبر مرحلة وسط بتُ السرية والعلنية، فإذا كان ات١شرع يحمي اتٟق في اتٟياة ات٠اصة فهو 
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يحمي اتٟق في السرية من باب أوفُ و الذي يدكن أن يكون خصوصي، فالسر هو كل مـا يعرفه 
نشر أي ما لا يعتبر علنا مكشوفا للكافة حتى و لو فَ صاحبه أو أمينه، أما ات٠صوصي فهو ما لا ي

، 49يكن كتمانه قد وصل إفُ حد السر ، فخصوصية اتٟياة تعتٍ أن تكون حياة الشخص غتَ معلنة 
 : يؤسس هذا الاتٕا  وجهة نظر  على الأسانيد التالية  أو أن لا تكون عرضة لأن تلوكها الألسن

رية و ات٠صوصية ، فدقائق العلبقـة بـتُ الأزواج لا تتصف من ات٠طأ الكبتَ ات٠لط بتُ الس  -أ 
بالسرية ت١عرفة الكثتَين بها من الأقارب والأصدقاء، ومع ذلك تٖـتفظ تٓصوصـيتها ويحرص الشخص 

  إفُ عدم النشر خارج هذ  الدائرة . 
 السوابق القضائية تُؤكد على إدخال وقائع تعتبر بعيدة كل البعد عن السـرية ،   -ب  

 كالاسـم مثلب الذي لا يعتبر سرا و مع هذا يدخله بعض أحكام القضاء في نطاق حرمة اتٟياة ات٠اصة 
إن ت٣رد النشر لبعض مظاهر اتٟياة ات٠اصة و كشف أسرارها ، يستحيل بعدها القـول بأنه  -ج

هذ   ما زال هناك سر لأنه من ات١ستحيل أن يرجع إفُ نطاق السرية  و بالتافِ يجوز إعادة نشر
الأسرار دون اتٟصول على ترخيص مـن صـاحبه، فـلب يعقـل أن يوصـف بالسـرية وات٠صوصية في آن 
واحد كل ما هو معلن على ات١لء و من يقبل الكشف عن خصوصياته فهو فَ يقبل إلا الكشف عن 

قل بأن به الشخص فلب يع ما يريد هو ، أي نفى صفة السرية ، فإذا تم النشر فعلب في حدود ما تٝح 
 يعود مرة أخرى و يدعي أن هناك مساسا تٓصوصيات حياته. 

و بناء على ما سبق ذكر  ، فلب يدكن اعتبار مفهوم اتٟياة ات٠اصة مرادف للسرية، حيث أن 
الأوفُ قد تتوافر على الرغم من عدم وجود الثانية ، فالسرية تفتًض الكتمان وات٠فاء التام، أمـا 

 50ها هذا القدر من الكتمان على الأقل في بعض جوانبها.ات٠صوصية فلب يلزم لتوافر 
في أن " الفارق بتُ ات٠صوصية و السرية يكمن فـي أن  شاليزو في هذا النطاق يقول ادوارد 

 السرية يحظر القانون الإعلبن عنها أو الكشف عنها، أما ات٠صوصية فالكشف عن ات١علومات أو 
 51. "لك ات١علوماتالإعلبن عنها مسألة ترجع إفُ تصرف من يد

 الاتٕا  الثاني : -ب
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وهو الذي يربط بتُ اتٟق في اتٟياة ات٠اصة والسرية، و يجعلهما وجهان لعملـة واحـدة، فاتٟق  
في احتًام حرمة اتٟياة ات٠اصة هو ما يطلق عليه البعض اتٟق في السرية، ولكل شخص اتٟق في 

ة لأن تلوكها ألسنة الناس أو أن تكون ا﵀افظة على سرية خصوصيات حياته و عدم جعلها عرض
موضوعا لصفحات اتٞرائد فالإنسان له اتٟق في أن نتًكه يعيش حياة هادئة بعيـدة عن العلبنية و 
النشر و الأضواء، فاتٟق في سرية ات١راسلبت مثلب والذي يعتبر من أهم اتٟقوق التي تندرج في إطار 

ا تٟق اتٟياة ات٠اصة التي زادت أهميتها في الوقت اتٟريات الشخصية، يعتبر في الوقت نفسه مظهر 
اتٟاضر ، وأن الالتزام بعدم إفشاء الأسرار ما هي إلا وسيلة لضـمان تٛاية اتٟياة ات٠اصة ضد تدخل 

   52الغتَ.
وهكذا يبدو أن تٛاية ت٣ال حرمة اتٟياة ات٠اصة لا يدكن أن يتحقق إلا عن طريق تٛاية   

ت٢ا صلة تْرمة اتٟياة ات٠اصة، فالسر يتصل اتصالا وثيقا باتٟيـاة ات٠اصة و السرية التي تلف بكل واقعة 
مكنونات ضمتَ   يدثل جانبا من جوانب اتٟرية الشخصية، و لكل فرد اتٟق في أن يحتفظ بأسرار  في 

 53وله إن شاء أن يدفِ بها أو ببعضها إفُ الآخر الذي يتعتُ عليه أن يكتمها. 
لربط بتُ السرية وبعض مظاهر اتٟياة ات٠اصة من قبل أسـرار كما يذهب بعض الفقه إفُ ا

ات١خابرات و الاتصالات وأسرار ات١هنة وللفرد اتٟق في السرية لتضل أسرار حياته ات٠اصـة ت٤جوبة عن 
العلبنية مصونة عن التدخل والاستطلبع فيمتنع على الغتَ إفشاء أسـرار شـخص دون إذنه أو 

لبعه على هذ  الأسرار تْكم وظيفته أو مهنته، إلا في الأحوال التي موافقته، وخاصة إذا كان اط
يرخص بها القانون، هذا ويكفل القانون تٛاية السرية بالعقاب جنائيا ويتفرع عـن اتٟق في السرية بوجه 

  عام حق الشخص في سرية معاملبته و اتصالاته بوجه خاص .
ا  الاتٕا  مثلب بأن انتهـاك السـرية ولتوضيح العلبقة بتُ السرية و ات٠صوصية يضرب هذ

كانت ت٘ثل أبشع صور الاعتـداء علـى اتٟياة   1971للمحادثات أو ات١كاتب ات٠اصة في مصر قبل 
ات٠اصة للمواطنتُ وانه بعد ذلك تم إزالة آثار هذا العدوان تْرق مئات ات١لفات السـرية التي سجلت 

  أحاديث ات١واطنتُ خلسة .
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هتُ السالفتُ الذكر، ت٧د أن السرية هي الطابع ات١ميز تٟرمـة اتٟيـاة ات٠اصة و ومن استقراء الاتٕا
بدونها لا يستطيع ات١رء أن يضمن حريته في مباشرة هذ  اتٟياة، فإذا جردنا اتٟيـاة ات٠اصة من سريتها 
أصبحت لا توجد خصوصية، و في هذ  اتٟالة يصبح اتٟـق فـي اتٟيـاة ات٠اصة ت٣ردا من أهم 

ه فلب جدوى من حرمة اتٟياة ات٠اصة ما فَ يتقرر سريتها ، ذلك أن اتٟق في حرمة اتٟياة خصائص
ات٠اصة يتضمن في داخله حقا في سرية مظاهرها، و أن اتٟـق فـي السرية ينبع من حق أصيل هو اتٟق 

  في حرمة اتٟياة ات٠اصة.
رية أشـمل مـن اتٟيـاة ات٠اصة وعلى الرغم من هذا التلبزم، إلا أنهما لا يتداخلبن، فاتٟق في الس

إذ تعتبر جزء منها فاتٟق في السرية بالإضافة إفُ شموله على اتٟق في حرمة اتٟيـاة ات٠اصة فإنه يشمل  
  54كذلك أسرار الدفاع، و أسرار ات١هن و أسرار البنوك و الأسرار السياسـية و الاقتصادية.

  ات١طلب الثاني : اتٟريـــــــــــــــــــــة 
تٍ حرمة اتٟياة ات٠اصة عند البعض أن يعيش الفرد كما يحلو له دون إزعاج من الغيـر، وبالتافِ تع

ألا يلتقي هذا اتٟق مع اتٟق في اتٟرية أم أنهما واحد   ؟ ومن أجل أن تكون دراستنا أكثر تطبيقية، 
ة ؟ هذا ما سلطنا الضوء على فئة ت٤رومة من حريتهم ، فهل بالتلبزم حرموا مـن حيـاتهم ات٠اص

  سنحاول الإجابة عنه.
 علبقة اتٟرية تْرمة اتٟياة ات٠اصة  : الفرع الاول 
تعتبر اتٟرية ات٠اصية الثانية تٟرمة اتٟياة ات٠اصة ، فلب نتصور وجود اتٟق في حياة خاصة دون  

  أن تكون هناك حرية ت١مارسة هذا اتٟق ، فهل هما متلبزمان ؟ 
 رية واتٟياة ات٠اصة الاتٕا  الأول : الدمج بتُ اتٟ

لقد أعطى الأستاذ الأت١اني" جوهن شاتوك" مفهوما خاصا و مستحدث للحيـاة ات٠اصـة، إذ 
يرى أن حرمة اتٟياة ات٠اصة ليست ت٣رد التحرر من إفشاء ات١علومات من غتَ مقتضـى أو التحرر من 

من ذلك إنها تعتٍ أن التطفل في أحوال تتطلب ات٠صوصية و لكن ات١عتٌ يدتد ليشمل ما هو أبعد 
يعيش ات١رء كما يحلو له و أن يعيش مستمتعا باحتًام أنشطة خاصة معينـة "، و يستدل هذا الرأي 
ببعض أحكام ا﵀اكم في معاني اتٟياة ات٠اصة، حيث تقضي هذ  الأحكام تْق ات١رء في أن يرتدي ما 

جـة البخارية دون ارتداء ات٠وذة الواقية يحلو له أو يتخذ له هيئة تتميز بها شخصـيته أو أن يركـب الدرا
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للرأس و هذا السلوك يكون مرئيا للعافَ كافة و هكذا فاتٟيـاة ات٠اصة في هذا ات١عتٌ ليست ت٣رد التحرر 
من أن يكون ملحوظا من الآخرين بل ت٘تد لتشـمل أن يكون حرا في تصرفاته دون إزعاج من أحد و 

  .55توافر  ذي يجب يعتبر هذا ات١فهوم هو اتٟد الأدنى ال
يذهب القاضي الأمريكي دوجلبس حيث عرف اتٟق في حرمـة اتٟيـاة  الثانيو في الاتٕا  

ات٠اصة بأنها حق الفرد في أن يختار سلوكه الشخصي و تصرفاته في اتٟياة عندما يشارك فـي اتٟياة 
  : اصـر التاليةالاجتماعية مع الآخرين، فاتٟق في اتٟياة ات٠اصة حسب رأي دوجلبس يشمل العن

 الشخصية.حرية التعبتَ عن الأفكار و الاهتمامات و الذوق و  /1  
 حرية الفرد في تكوين أسرة و أن يكون لديه أولاد ينشئهم كما يريد . /2   
 56 .حرية الفرد في كرامة بدنه و تٖرر  من القسر و القهر /3   

يعنيان " قيادة الإنسان لذاته فـي الكـون و بهذا فإن اتٟرية واتٟياة ات٠اصة كلبهما واحد و    
كان  ا﵀يط به" تٔعتٌ أن يعيش الفرد كما يحلو له مستمتع تٔمارسة أنشطة خاصة معينة حتى ولـو

 .57 سلوكه على مرأى من الناس 
 الفرع الثاني: التمييز بتُ ات٠صوصية و اتٟرية 

 يخضع إفُ أي سـيد، و من حيث عرف بداية اتٟرية و التي تعُبر عن مركز الشخص الذي لا 
هنا فان اتٟق في اتٟرية سواء كانت حرية فردية أو عامة هي مكنة تٗول للفـرد مطالبـة الغتَ بالامتناع 
عن التدخل في المجال ات٠اص، وباعتبار أن اتٟق في اتٟياة ات٠اصـة تشـمل حرمة ات١سكن وسرية 

 .عليهاات١راسلبت وغتَها، وهي اتٟريات التي تٖرص الدساتتَ 
و باعتبار كذلك أن اتٟرية تعتبر خاصية للحق في حرمة اتٟيـاة ات٠اصـة تشـتًك معهـا    

باعتبارهما مكنة مطالبة بالامتناع عن التدخل، ومن حيث أن مقتضاها هو الامتناع عن ملبحقة الفرد 
  . في حياته ات٠اصة فهل هذا يعتٍ أنهما متلبزمان ؟

سرور إفُ اعتبار اتٟرية هي الوجه الأول ت١مارسـة اتٟيـاة ات٠اصة يذهب الدكتور أتٛد فتحي     
 وهذ  اتٟرية هي التي تعطي للفرد اتٟق في أن يفعل ما يشاء أثنـاء ت٦ارسـة حياتـه الشخصية؛ 
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و يشتًط ت٢ذ  اتٟرية أن تكون في حدود القانون، و بالتافِ فاتٟريـة هـي شـرط للحيـاة     
ت٠اصة أو وجه للحياة ات٠اصة أو أساس اتٟياة ات٠اصة فجميـع هـذ  ات٠اصة أو صفة للحياة ا

لازمة،  ات١سميات تنتهي إفُ حقيقة واحدة وهي لزوم اتٟرية للحياة ات٠اصة باعتبارها صفة أو خاصـية
 .58 وإن فَ تكن ركن أو عنصر في ماهية اتٟياة ات٠اصة 

يعتٍ هذا أن اتٟرية ليست ركنـا أو و بالتافِ فمن النادر أن تتواجد ات٠صوصية دون حرية ، و 
عنصرا في اتٟياة ات٠اصة كما ذهب الاتٕا  الأول ، و إنما هي شرط أو صفة أو خاصية من خصائص 
اتٟياة ات٠اصة، وما يؤكد هذا وضعية ات١سجون ا﵀روم من حريته ، فهل يفقد بالتتابع جوهر اتٟق في 

 اتٟياة ات٠اصة ؟ 
حرمة اتٟياة ات٠اصة ترتبط اتٟياة ات٠اصة ارتباطـا وثيقـا  مدى ت٘تع ات١سجون تْقه في1-  

بالأماكن ، إذ لا تُضفى اتٟماية إلا على الأماكن ات٠اصة التي تتطلب إذن للدخول فيها ، فهل تعتبر 
ا﵀ابس أماكن خاصة ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى هل للمسجون سـلطة أو حق على جسد  

 نه يدثل حرمة خاصة للمرء.، فلب يجوز تفتيشه باعتبار أ
يعتبر ات١كان ات٠اص ات١كان ات١نعزل عن العافَ ات٠ارجي الذي يحيط به،  - أ

حيث يخصصـه الإنسان ت١زاولة نشاط معتُ من أنشطته الفردية سواء 
من شأن هذا العزل إظهار إرادة  بصفة دائمة أم مؤقتة و يجب أن يكون

 59 .صاحبه في منع الدخول إليه إلا بإذنه
قاط هذا التعريف على ا﵀بس، ت٧د أن هذا الأختَ لا يعتبر مكانا خاصا، حيث يتواجد وبإس

في الزنزانة الواحدة أكثر من ت٤كوم عليه، هذا و قد يكون ا﵀كوم عليه وحيدا في ت٤بسه على سبيل 
لكن و حتى في هذ  الأحوال يكون من حق إدارة ات١ؤسسـة العقابية  –اتٟبس الانفرادي  –العقاب 

 .الاطلبع عليه و مراقبته أي الدخول دون إذن
و تطبيقا ت٢ذا ت٧د أنه في قضية تتلخص وقائعها في أن أحد السجون بولاية نيويورك و أثناء  

إيداع أحد معتادي ابتزاز الأموال تم فرض الرقابة على ت٤ادثات السجتُ مع زوار  فيتم التصنت على 
انات جديدة عن نشاط السجتُ بعد فشل الوسائل ا﵀ادثات بغية اتٟصول على معلومات و بي
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التقليدية في اتٟصول على ات١علومات و انتهت ا﵀كمة إلـى أن السـجون لا تشـبه ات١سـاكن والسيارات 
وجود إذن من  أو غرف الفنادق في التمتع تْرمة اتٟياة ات٠اصة و بالتافِ فالدخول إليها لا يتطلـب

 .60 ريته يفقد اتٟق في حياته ات٠اصة ات١ساجتُ، وعليه فإن من يفقد ح
و ت٢ذا فإن تفتيش السجن لا يعد تفتيش بات١عتٌ الذي قصد  ات١شرع باعتبار  عملب من أعمال 
التحقيق يهدف إفُ اتٟصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بـإذن سـابق منها، 

فتيش القضائي، فإذا أسفر هذا التفتيش على دليل وهو إجراء إداري تٖفظي لا ينبغي أن يختلط مع الت
ذاته وفَ  3 يكشف عن اتٞريدة فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل باعتبار  تٙرة إجراء مشروع في 

 .61يرتكب في سبيل اتٟصول عليه أية ت٥الفة
وبالاعتبار أن من خصائص التفتيش اتٞبر و الإكرا  ، حيث انه تعرض قـانوني تٟريـة ات١تهم 
الشخصية أو تٟرمة ات١سكن ات٠اص به بغتَ إرادته، كما أن مـن خصـائص التفتـيش ات١ساس تْق السر 
بالإضافة إفُ ات٠اصية الثالثة والأهم وهي البحث عن الأدلة ات١ادية للجريدة التي تعتبر ات٢دف من 

ر قادم أو التفتيش، وبتطبيق هذ  ات٠صائص على العمل الإداري الـذي يقصـد بـه التحفظ من خط
ت٤تمل فان التفتيش الوقائي لا يقصد به من حيث ات٢دف البحث عن الأدلة ات١ادية للجريدة بل 
يهدف إفُ اكتشاف ما قد يحرز  الفرد من أسلحة أو غتَهـا مـن الآلات التي يستخدمها في ات١قاومة ، 

ن أسلحة أو أدوات قد أي أن التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إفُ تٕريد ات١قبوض عليه ت٦ا يحمله م
الأساس القانوني الصحيح ت٢ذا العمل  يستعتُ بها على الإفلبت من القبض عليه ، و بهذا فـان

الإداري هو نصوص القانون حيث توجـب تفتـيش كـل مسجون عند دخوله السجن و أن يؤخذ ما 
قبل إيداعه يوجد معه من ت٦نوعات أو نقود ذات قيمة و يجـوز ت١أموري السجن تفتيش الشخص 

  .إجراء قانوني لأنه ليست له حرمة ات١كان  السجن ت٘هيدا لتقديده للمحاكمة، و بهذا يعد التفتيش
و إذا كان ا﵀بس ليس تٔكان خاص ومن تٙة تقييد ا﵀بوس في حرمته، فهـل نفـس  - ب 

أن اتٟكم  الكلبم يقال على جسد ، وبالتافِ فهل يبقى للمسجون حرمة خاصة تّسد  ؟ من ات١علوم
اتٞزائي ات١قيد للحرية ينشئ رابطة قانونية بتُ الدولة ت٦ثلة في اتٞهات ات١ناط إليها تنفيذ العقوبة و 
ا﵀كوم عليه ، وت٢ذا فإن من يودع إحدى ات١ؤسسات العقابيـة دون مبرر قانوني فلب يجوز تفتيشه "فلب 
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دام أنه لا يوجد أمر قضائي بإيداعه  يصح الاستناد إفُ لائحة السجون في تبرير تفتيش ات١تهم ما
 62."السجن

و عليه ينبغي أن يكون ات١ودع في إحدى ات١ؤسسات العقابية ت٤كوم عليـه تْكـم قضـائي واجب 
النفاذ أو ت٤بوس على ذمة التحقيق في إحدى القضايا احتياطيا أو معتقل بقـرار إداري، وكل هذا بأمر 

إذ أن هذا الأختَ ينبغي أن يتوافر له الضمانات عند  قانوني وإن كان صاحبه ليس ت٤كوم عليه،
  : التفتيش وهي

 الاختصاص.يجب أن يكون التفتيش من رجال الإدارة بات١ؤسسة الواقعة في دائرة  -أ
عدم ات١ساس بكرامة النزيل، فوفقا للئعلبن العات١ي تٟقوق الإنسان لا يجوز تعريض أي  -ب 

حشية أو ا﵀طة بالكرامة، كما تذهب الاتفاقية الدولية للحقوق إنسان إفُ التعذيب أو ات١عاملة الو 
ات١تأصلة في  ات١دنية و السياسية إفُ وجوب معاملة تٚيع المجرمتُ معاملة إنسـانية مـع احتـرام الكرامـة

 63الإنسان .
ومن هذا يستكشف أن ا﵀كوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يفقد أهم مظاهر اتٟياة ات٠اصة، فـلب 

ون له حرية التمتع بات١كان الذي فيه إذ هو معرض للتفتيش بصورة دورية، و ما يقال علـى ا﵀بس تك
يقال على اتٞسد، ومنه فمن يفقد حريته يفقد حقه في حرمة خصوصيته، و إن بقي جزء ضئيل من 

    ية.ات٠صوصية فهو مرتبط بكونه متعلق بالذاتية الإنسانية، و يبقى الأصل العام هو انعدام اتٟر 
 النسبية  : ات١طلب الثالث

تعد النسبية ات٠اصية الثالثة ت١فهوم اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة، ذلـك أن هـذ  الأخيـرة تٗتلف 
من مكان إفُ مكان، ومن زمان إفُ آخر، وقد يضيق نطاقها و مفهومها في وقت و يتسع في وقت 

من حيث الأشـخاص كـذلك ، فنطاق اتٟياة آخر، و تتأكد نسبية اتٟياة ات٠اصة من خلبل اختلبفها 
الأختَ الذي  ات٠اصة بالنسبة للشخص ات١شهور ليست بالنطاق نفسه بالنسبة الشخص العادي، هذا 

  .تٗتلف مظاهر حياته ات٠اصة على الشخص ا﵀كوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
 .الفرع الاول : نسبية حرمة اتٟياة ات٠اصة من حيث الزمان و ات١كان 
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عند اختلبف الفقه في إعطاء تعريف ت٤دد تٟرمة اتٟياة ات٠اصة أرجعنا ذلك إفُ نسبية هذ  
اتٟياة نفسها، نتيجة غياب مقياس أو معيار يدكن الاعتماد عليه لتحديد مفهوم اتٟياة ات٠اصة، وحتى 

سائد في عند تعداد مظاهرها وجدناها مظاهر نسبية تتسع دائرتها أو تضيق حسب فلسـفة النظـام ال
الدول ففي النظم الاشتًاكية سابقا والديكتاتورية اليوم، تذوب شخصية الفرد و حياتـه ات٠اصة في 

واتٟريات  اتٟياة العامة، بعكس اتٟال في النظم الليبرالية ات١عروفة باحتًامها الشديد للحقـوق
 64.الشخصية
 الولايات ات١تحـدة الأمريكيـة أما عن نسبية اتٟياة ات٠اصة من دولة إفُ دولة فنجد مثلب في    

يكون من حق كل شخص معرفة تٚلة الضرائب التي يدفعها كل مواطن، أما في فرنسـا فـإن الأمر 
يختلف حيث تعد الضرائب من الأمور ات٠اصة التي لا يجوز الاطلبع عليهـا، و الكـلبم نفسه يقال 

رمة اتٟياة ات٠اصة فـي بعض الدول  بالنسبة ت١ا تٖتويه البنوك من أسرار، حيث تعد من صميم ح
كسويسرا التي تفرض سرية تامة على معاملبت البنوك، بينما ت٧د دول أخرى تبيح الاطلبع على 
معاملبت البنوك؛ و في دولة كبريطانيا ت٧دها تبيح لصحفها الاطلبع على أسـرار اتٟياة ات٠اصة تٞميع 

ل حيث لا يجوز الاطلبع على خصوصيات أفراد الأسرة ات١الكة و هذا ما يحظر في باقي الدو 
الأشخاص اتٟاكمة و عرضها على العامة باعتبار أنها تهم جانب خاص مـن حياتهم ، كما ت٧د أن 
ات١عتقدات الدينية للشخص في فرنسا تعتبر من مظـاهر حرمـة اتٟيـاة ات٠اصة في حتُ أنها غتَ كذلك في 

وامـل و التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باقي الدول ، وكل هذا راجع إفُ ت٣موعة من الع
والثقافية، وحتى القيم الدينية والأخلبقية والعـادات والتقاليد، كل هذ  العوامل تٗتلف من ت٣تمع إفُ 

أغلب ات١راجع القانونية ومن أجل التأكيد على نسبية  آخر، وهو ما يؤكد نسبية اتٟياة ات٠اصة، حيث 
على التمييز بتُ الشخصية ات١شهورة و الشخصية العادية، وت٤اولة منا كسر هذا  اتٟياة ات٠اصة ركزت

 الروتتُ و بناء على اقتًاح الدكتورة ات١شرفة ارتأينا أن نتكلم هنا على الشخص ا﵀بوس. 
ان اختلبف العادات والأعراف ت٧د  من مكان إفُ آخر حتى في الدولة الواحدة، بـل  غتَ   

تؤكد هذ  النسبية، فأهل الريف مثلب تٗتلف أعرافهم عن أهل ات١دينة تْكم تعارفهم ات١نطقـة الواحدة 
وقلة عددهم ومعرفتهم بأصول بعضهم البعض وصلبة القرابة التي تٕمع بينهم، فيمتنع الكثيـر مـن 
الأشخاص على التعدي على خصوصيات الآخرين، وبهذا يتفادى أهل الريف الأفعال التي تعـد عيبا 
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للحياء و يتحفظون على تصرفاتهم، أما في ات١دينة أين تقل الروابط و لا يعرف أهل ات١سكن  و خدشا
الواحد بعضهم البعض و يقل دور العرف والتقاليد إفُ حد كبتَ، فيفعل كل واحد منهم ما يحلو له و 

دية لو أدى الأمر إفُ التجسس على أسرار و خصوصيات الآخـرين، كـذلك ت٧ـد أن الظروف الاقتصا
بالسكان أكثر من  أجبرت أهل ات١دينة على السكن في أبنية شاهقة متلبصقة فأصبحت تكـتظ 

 65طاقتها، وبهذا يسهل التطاول على حرمة اتٟياة ات٠اصة. 
 الفرع الثاني : نسبية اتٟياة ات٠اصة من حيث الأشخاص 

ة هو حق طبيعي مقرر من ات١فتًض أن اتٟق في اتٟياة ات٠اص " ا﵀كوم عليه ىدراسة تطبيقية عل
  تٞميع فئات المجتمع، فهـل توجد طائفة تٔنأى عن هذا اتٟق ؟ 

إن إعطاء جواب ت٢ذا التساؤل قد يؤكد نسبية اتٟياة ات٠اصة من حيث الأشخاص ، وباعتبـار 
أننا نتكلم في دراستنا التطبيقية على ا﵀كوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ، فإننا ت٨اول التأكيد هنا 

لى أن نطاق حرمة اتٟياة ات٠اصة يختلف من شخص إفُ آخر، فهل يسلب اتٟق فـي حرمـة اتٟياة ع
 ات٠اصة بالنسبة للمسجون؟ و بالتافِ فما هي مظاهر هذا السلب؟

 الزيارة العائلية للمحكوم عليه:  1 -
ل هي  تعتبر اتٟياة اتٟميمة و العلبقات العائلية من بتُ خصوصيات الفرد على الإطلبق، فه  

 كذلك بالنسبة للمحبوستُ، و ما هي نطاقها بالنسبة ت٢م ؟ 
من استقراء القانون ات٠اص بتنظيم السجون ت٧د أن للمحبوس اتٟق فـي زيـارة أصـوله و فروعه  

إفُ غاية الدرجة الرابعة، و كذا في زيارة الزوجة و أقاربه بات١صاهرة إفُ غاية الدرجة الثالثة، وكذلك و 
ات١تصرف في أمواله، وفي تٚيع الأحـوال، لا تكـون الزيارة إلا تٔقتضى رخصة يدنحها مدير لوصي عليه و ا

 66تْسب ما حدد بها . ات١ؤسسة العقابية و هي صاتٟة لزيارة واحدة أو أكثر 
هذا و قد قيد القانون اتٞزائري زيارة ا﵀كوم عليه باتٟبس البسيط تْيث تكون مـرة فـي  

 ذلك النائب العام و ا﵀امي أو من ينيبه في أن يأذن بزيارته في غيـر الأسبوع، و يستثتٌ من 

                                  
 .73دظبو انذٍٚ كبيم الإْٔاَٙ، انًزجغ انظبثك، ص  65

ديبد الاجتًبػٙ نهًذجٕطٍٛ ٔ انُصٕص انتطجٛمٛخ انًتضًٍ لبٌَٕ تُظٛى انظجٌٕ ٔ إػبدح الإ -05 04يٍ لبٌَٕ رلى  67ٔ  66انًبدح  66

 .                           2005فٛفز٘  13نّ، انجزٚذح انزطًٛخ يؤرخخ فٙ 



، و يحق لإدارة السجون منع أهل النزيل تٔا  مواعيد الزيارة العادية إذا دعت إفُ ذلك الضرورة
فيهم زوجته من الزيارة في بعض الظروف و بعض الأوقات لأسباب صحية أو لأسباب متعلقـة بالأمن 

تأديبي ، و يجوز  ، كما يجوز حرمان ا﵀كوم عليه من الزيارة العائليـة كجـزاء  لعقابيةداخل ات١ؤسسة ا
 .منع الزيارة احتياطيا لأسباب معقولة 

وبالتافِ فعلى الرغم أن الزيارات العائلية و ما يدور من خلبت٢ا أحاديث و علبقات يدخل في  
نسان ، إلا أنه إزاء خضوع صاحب هذا اتٟق نطاق حرمة اتٟياة ات٠اصة التي يجب أن يتمتع بها كل إ

لعقوبة مقيدة للحرية فإن حقه في اتٟياة ات٠اصة ينتقص منه و يصبح هذا اتٟق في إطـار من النسبية 
خاضع للسلطة التقديرية لإدارة السـجون يدكـن أن يكـون و يدكـن أن لا يكـون لضرورات الأمن، و ما 

 ت٢ذ  العبارة من مدلولات واسعة.
يتمتع ا﵀بوس مؤقتا في حقه تٔراسلة أفراد  :  نسبية حق المحكوم عليه في المراسلات -2

تتسبب ات١راسلة في أي ضرر أو اضطراب في حفظ  عائلته أو ذويه أو أي شخص آخر، شرط أن لا
 67النظام العام .

بية، ومن حيث ات١بدأ فإن ات١راسلبت التي تتعلق بات١سجون تٗضع إفُ رقابة ات١ؤسسة العقا  
والاستثناء توجد بعض ات١راسلبت لا تٗضع ت٢ذ  الرقابة، وتتمثل في ات١راسلبت التي يرسـلها ا﵀كوم 
عليه باتٟبس البسيط ، أو ترد إليه، وكذا ات١راسلبت التـي يتبادت٢ـا ات١سـجون مـع ا﵀امي أو ات٠بتَ 

 : نتناوله تباعاالاستشاري بالإضافة إفُ ات١راسلبت مع السلطات العامة ، وهذا ما س
 ات١راسلبت ات٠اضعة للرقابة : -أ

و تكون هذ  الرقابة من جانب إدارة ات١ؤسسة العقابية ، وتتعدد صور الرقابة والفئات التـي 
 : تٗضع ت٢ا، حسب ات١ظاهر التالية

الرقابة على ات١راسلبت من حيث العدد أو التحديد الكمي: فللمحكوم اتٟق في إرسال -  
 هر و تلقي كل ما يرد إليهم من ات٠ارج ، أي أن ات١راسلبت التي تأتي مـن ات٠ـارج لاخطابتُ في الش

 68 .تتحدد بعدد معتُ
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نقصد بالاعتًاض وقف إرسال ات١راسلبت و  و اعتًاض مراسلبت ا﵀كوم عليه ) الإخفاء( : -
د معرفة ما تٖتويه منعها من الوصول إفُ ا﵀كوم عليه، وبهذا يحمل الاعتًاض معتٌ الوقف أو ات١نع بع

                   الرسالة.
فتــــح ات١راسلبت وهو إجراء يقوم به مدير ات١ؤسسة العقابية، حيث يقوم بـالاطلبع على كل  -

 ورقة ترد إفُ ات١سجون أو يرغب ات١سجون في إرسات٢ا.
   التي لا تٗضع للرقابة:                                            ات١راسلبت  - ب

و تتمثل في ات١راسلبت التي يرسلها ا﵀كوم عليه باتٟبس البسيط ، أو ترد إليه وكـذا ات١راسلبت  
                                                  التي يتبادت٢ا ات١سجون مع ا﵀امي أو ات٠بتَ الاستشاري بالإضافة إفُ ات١راسـلبت مع السلطات العامة .                             

 مراسلبت ا﵀كوم عليه مع ا﵀امي:  -3 
جرم ات١شرع اتٞزائري إفشاء الأسرار ات١تبادلة بتُ ا﵀امي و موكله ا﵀بوس، فلب يجـوز للقاضي أن 
يصدر أمرا بضبط الأوراق و ات١راسلبت ات١تبادلة بتُ ات١ـتهم و مدافعـه، وكـذلك ات١ستندات التي تٖتوي 

 69صة بات١تهم و التي أودعت لـدى ات١ـدافع أو ات٠بيـر لتمكينه من الدفاع عنه.على الأسرار ات٠ا
من قانون تنظيم السجون على سرية ات١راسلبت ات١وجهة من ا﵀بـوس إفُ 74كما أكدت ات١ادة 

ت٤اميه أو التي يوجهها ذا الأختَ إليه و لا يتم فتحها لأي عذر كان إلا إذا فَ يظهـر علـى الظرف ما 
 يبتُ بأنها مرسلة إفُ ا﵀امي أو صادرة عنه .

 العامة: مراسلبت ا﵀كوم عليه مع السلطات -4
إفُ وجوب تزويد كل   -وفي باب أنظمة الاحتباس  –يذهب قانون تنظيم السجون    

مسجون تٔجرد إيداعه في السجن بتعليمات مكتوبة بشأن النظم ات١قررة ت١عاملة ات١سجونتُ وطرق 
 70ته.تقدنً الشكاوي و كافة الوسائل التي يتعتُ على ا﵀كوم عليه معرفتها للوصول إفُ حقوقه وواجبا

وبهذا، فقد ذهبت ا﵀كمة الأوروبية تٟقوق الإنسان إفُ أن مراسـلبت ات١سـجون مـع عضاء   
البرت١ان تٔثابة مراسلبت مع السلطات، فقد قضت بـأن منـع خطـاب أرسـله أحـد ات١سجونتُ إفُ عضو 

، وبالتافِ فهو في البرت١ان يشتكي إليه ظروف اتٟياة داخل السجن لا يعد منسجما مـع شرعية الرقابة
ت٥الف لأحكام الاتفاقية الأوروبية تٟقـوق الإنسـان و لـم تقبـل ا﵀كمة الدفع الذي تقدمت به إدارة 
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السجون ، و مؤدا  أن ات٠طاب كان يتضمن مواد للنشـر وهو ما تقرر اللوائح اتٟق فيه ، و اعتبرت 
إفُ ات١ساس بالأمن و ات١نشأة  أن الشكوى للصحافة ووسائل الإعلبم غتَ مقبولة إذا كانت تؤدي

العقابية ، وبهذا ينبغي على إدارة ات١ؤسسات العقابيـة عدم التعرض للشكاوي والتظلمات التي يقدمها 
ا﵀كوم عليه للجهات الإدارية أو القضـائية أيـا كانت ات١علومات التي تٖتويها بشرط أن لا تهدد أمن 

 .71ات١ؤسسة العقابية
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   الخاصة.الحماية القانونية للحق في الحياة  الثاني:لفصل ا
 وأوضحنا الأول الفصل في ات٠اصة اتٟياة في اتٟق ومفهوم ماهية أوضحنا أن بعد       

 دعوى ت٦ارسة وهو العملي التطبيقي اتٞانب إفُ الثاني الفصل في سنتعرض ومظاهر  اتٟق خصائص
 فاعلة تٛاية إفُ للوصول ات١ضرور أمام السبل إيضاح يةبغ وذلك ات٠اصة اتٟياة ضرر عن التعويض

 يدكن والتي اتٞنائية تٛاية وهي آخر جانبا لنا يعكس ات٠اصة اتٟياة عن بالدفاع التمسك أن حيث
 إفُ الفصل تقسيم يدكن وعليه إفٍ. . .  ات١عنوي أو ات١ادي الركن سواء الأركان تٚيع من دراستها
 .اتٞنائية اتٟماية وثاني ات١دنية ناحية من ات٠اصة اتٟياة حق يدرس الأول مبحثتُ

 المبحث الأول: الحماية المدنية للحق في الحياة الخاصة.
تٖرص التشريعات ات١دنية على أن توفر اتٟماية الفعالة للحق في ات٠صوصية، والوقاية ليست ختَا 

يث أن اتٟياة ات٠اصة عكس من العلبج فقط بل هي اتٟماية اتٟقيقية للحق في حرمة اتٟياة ات٠اصة تْ
العمومية و العلبنية، فاتٟماية اتٟقيقية تكمن في منع العلبنية و الإبقاء على ات٠صوصية، أما متى ت٘ت 
العلبنية فإن اتٟماية القانونية و إن كانت موجودة إلا أن فعاليتها تكون أضعف بكثتَ، كذلك أن 

ات٠صوصية فقد نساهم بنصيب أو بآخر في الدعوى التي ترفع للمطالبة بالتعويض بعد ات١ساس ب
الكشف عن حرمة اتٟياة ات٠اصة، فهي تكمل على الأقل الكشف عن ات٠صوصية لدى فئات من 

 الناس قد لا يصل إفُ علمها الأمور التي سبق أن كشف عنها.
فهناك القضاء ورجال القانون وأعوان القضاء والمجلبت القانونية ات١تخصصة والدوريات      

ضائية التي تساهم في إعلبم تٚهور، حقا متخصص وضيق ولكنه يعلم بأمور فَ يكن له غالبا أن الق
يعلمها لو فَ تعرض علي القضاء، و بالتافِ ات١طالبة بالتعويض أحيانا تؤدي إفُ تأصل الداء بدلا من 

 أن تستأصله.
 اتٟياة ات٠اصة.وت٢ذا نتعرض فيما يلي لأهم الإجراءات الوقائية تٟماية اتٟق في حرمة   

 المطلب الأول: الإجراءات الوقائية لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة.
فقد حرص القانون على ألا يقف مكتوف الأيدي حتى يتم الإعتداء على اتٟق في حرمة اتٟياة 
ات٠اصة لتقوم دعوى التعويض عينا أو تٔقابل، و على هذا الأساس ظهرت دعوى وقف الإعتداء التي 

 .للقاضي بوقف ات١ساس  تسمح



بات١صافٌ التي تتعلق بالشخص، أيا كانت صورة ات١ساس، قد يكون تدخل أو تٕسس أو تٖري 
   72عن خصوصيات الغتَ.

 أو وقف تداوت٢ا )الفرع الأول(. وعليه نقسم دراسة هذا ات١طلب إفُ حظر نشر ات١طبوعات 
 فرع الثاني(.ال وحذف بعض الإجراءات أو إدخال تعديلبت على ات١طبوعات)

 حظر نشر المطبوعات أو وقف تداولها. الأول:الفرع 
يقصد بالتداول بيع ات١طبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو عرضها أو أي عمل آخر يجعلها 
بوجه من الوجو  في متناول عدد من الأشخاص، و تبدو أهمية منع التداول أو وقفه في حالات ما إذا  

ن طريق النشر بصفة عامة. و ت٢ذا عرفت قوانتُ الصحافة و ات١طبوعات كان ات١ساس باتٟق يتم ع
حظر التداول و وقفه من بتُ جزاءاتها، و حظر التداول يعد تٔثابة الإجراء الذي يدنع من نشأة الداء، 

 جذور . الداء من استئصالو وقف التداول بعد النشر يعتبر تٔثابة 
أنه  منع ات١ساس باتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة، إلا حظر التداول و وقفه إذا كان علبجا في و 

يعتبر في حد ذاته مساسا خطتَا تْق الإعلبم، و بالتافِ تثور بشدة أهمية ات١وازنة بتُ اتٟقتُ، تْيث 
 يدس حرية الصحافة مباشرة

إذا كان النشر عن طريق إحدى الصحف، فاتٞزاء يكون منع تداول الصحيفة أو المجلة وهذا  
 73في بعض اتٟالات.ما يصعب 

وحاول القضاء الفرنسي لتطوير النصوص ات١وجودة ليوفر اتٟماية ات١ناسبة للحق في حرمة اتٟياة  
فالسرعة  الاستعجالات٠اصة، و إصدار الأمر بوقف التداول أو منعه لا يكون إلا من طرف قاضي 

أن يكون ذلك ات١ساس ما لا لتدابتَ تعتبر أهم وسيلة لتحقيق ات٢دف الوقائي منه، شريطة  اتٗاذ في 
يدكن التهاون أو التسامح فيه بشأنه أن يسبب ضررا جسيما و خطتَ للشخص تْيث لا يدكن 

. مثلب كما لو أن  74تعويضه أو إصلبحه عن طريق حصوله على تعويض بواسطة قاضي ات١وضوع
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74 (2) PARIS, 13 mars 1965, semaine judiciaire, revue de droit civil, 1966, P. 
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غب في إعلبنها الضرر لا يدكن إزالته إلا عن طريق وقف النشر، كالوقائع التي كان الشخص لا ير 
 كل شيء.  انتهىللناس قد أعلنت فعلب للناس و 

يستخلص من هذا أن القضاء الفرنسي يذهب إفُ تٗويل القاضي وقف النشر كلما كان هناك  
 مساسا لا يدكن التهاون أو التسامح فيه تْق من اتٟقوق ات١لبزمة لصفة الإنسان بصفة عامة. 

أن للقضاة أن يتخذوا كافة الوسائل »الفقرة الثانية:  وذهب ات١شرع الفرنسي في مادة التاسعة 
مثل اتٟراسة واتٟجز، وغتَها من الإجراءات ت١نع أو لوقف أي مساس بألفة اتٟياة ات٠اصة، و يستطيع 

، و ذلك دون مساس تْق الاستعجالبهذ  الإجراءات متى توافر شرط  الاستعجالأن يأمر قاضيا 
 75.«الشخص في تعويض ما يصيبه من ضرر

أصبح للحق في حرمة اتٟياة ات٠اصة الأولوية على اتٟق في الإعلبم. و جاءت صياغة ات١ادة 
اللبزمة لوقف الضرر أو منعه، وإنما تكون  الاستعجاليةالتاسعة واضحة فيما يخص إتٗاذ الإجراءات 

و ليس بالضرر،  بالاعتداءالتي يتخذها القاضي ت١نع الإعتداء أو وفقه، فالعبرة  الاستعجاليةالإجراءات 
باتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة الواردة في الفقرة الأوفُ من ات١ادة  للبعتًافو هذا يعتبر نتيجة منطقية 

التاسعة، فات١شرع يحمي اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة من ت٣رد الإعتداء عليه بصرف النظر عما إذا كان 
 ر أو خطورته.الشخص قد أصيب بضرر من عدمه، و من ثم فلب عبرة بالضر 

 تعززت و تأكدت أكثر 1976من قانون ات١رافعات الفرنسي لسنة  809و بصدور ات١ادة  
كحماية للحق في حرمة اتٟياة ات٠اصة، تْيث أنها تقرر أنه يجوز للقاضي   الاستعجاليةهذ  الإجراءات 

ليها سواء كان ذلك الإجراءات التحفظية، أو بإعادة اتٟالة إفُ ما كانت ع باتٗاذأن يأمر  الاستعجال
 76لأجل تفادي حدوث ضرر وشيك، أو لوقف متاعب واضحة في عدم مشروعيتها.

                                  
  : انظر : نص ات١ادة بالفرنسية كما يلي 75

«les juges peuvent, sans pré justice, de la réparation du dommage subi, 
prescrivent toutes mesures 
telles que séquestre, saisies, et autres propres à empêcher ou faire cesser une 
atteinte à l’intimité de 
la vie privée, ces mesures peuvent, s’il y a urgence être ordonner au rèféré». 
Loties (I) , op, cite, P. 204. 
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فات١شرع أخذ بفكرة وقف الإعتداء في حالة ات١ساس تْق من اتٟقوق اللصيقة بالشخصية حتى 
و لو فَ يكون هذا الإعتداء مكونا تٞريدة جنائية، و لكن إدخال اتٟجز و وقف النشر في مفهوم 

أن هذا اتٟق  باعتبارعتداء يحتاج إفُ كثتَ من اتٟرص لأنه يتضارب مع حرية الصحافة، وقف الإ
نطاقه في الوقت اتٟاضر، وإعطاء القاضي سلطة منع تداول جريدة أو ضبطها يؤدي إفُ مساس  اتسع

كانت اتٟالة تتوافر فيها  تْرية الصحافة وعلى هذا الأساس يلجأ القاضي إفُ هذ  الإجراءات إذا
 حيث يتفادى فوات أوان اتٟماية الوقائية. الاستعجالوط شر 

ويدكن تصور أن ات١شرع اتٞزائري كرس تٛاية مدنية أي إجراءات مدنية وقائية للحق في حرمة 
 299اتٟياة ات٠اصة، أن ات١ادة السابقة نصت على طلب وقف الإعتداء طات١ا أنه ضرر حال فات١ادة 

أو عندما يقتضي البث  الاستعجاليةرية تقضي أنه في تٚيع أحوال من قانون الإجراءات ات١دنية والإدا
في تدابتَ للحراسة القضائية أو أي تدبتَ تٖفظي لا تسري عليه نصوص خاصة فإن الطلب يرفع 

الإشكال أو التدبتَ ات١طلوب وينادى عليها  اختصاصهاأمام ا﵀كمة الواقع في دائرة  افتتاحيةبعريضة 
 77في أقرب جلسة.

القصوى و هذا ما أكدته ات١ادة  الاستعجالفي حالات  الاستعجافِاللجوء إفُ القضاء  ويكون
من ق.إ.م.و.إ حيث تنص على جواز تقدنً الدعوى ات١ستعجلة في غتَ الأيام والساعات  302

القصوى، إفُ القاضي ات١كلف بنظر  الاستعجالأحوال  اقتضتا﵀ددة لنظر القضايا ات١ستعجلة إذا 
 ستعجلة.القضايا ات١

  الفرع الثاني: حذف بعض الإجراءات أو إدخال تعديلات على المطبوعات.
وقف الإعتداء  الاستعجافِإذا كان ات١ساس متعلقا باتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة يدكن للقاضي 

و لكن هل يدكن له أن يأمر تْذف أو تعديل بعض الأجزاء الواردة في ات١طبوعات أو وضعها تٖت 
  ضائية. و عليه يكون التقسيم ضمن الفقرات كالآتي:اتٟراسة الق

                                  
وات١تضمن قانون  2008فبراير سنة  25ات١ؤرخ في  09  -08من ق.إ.م.وإ. الصادر بالأمر رقم  299انظر: ات١ادة  77
 الإجراءات

القضائية أو بأي تدبتَ  باتٟراسة يتعافأو إذا أقتضى الأمر الفصل في إجراء  الاستعجالأحوال في تٚيع »ات١دنية والإدارية: 
 تٖفظي

الإشكال أو  اختصاصهاأمام ا﵀كمة الواقع في دائرة  افتتاحيةغتَ منظم بإجراءات خاصة.يتم عرض القضية بعريضة 
 «.ات١طلوب وينادى عليها في أقرب جلسة... التدبتَ



 : تعديل ات١طبوعات و حذف أجزاء منها.الفقرة الأولى
فَ يرد صراحة في التشريع ات١قارن ما يشتَ إفُ إعطاء القاضي سلطة الأمر تْذف الصور أو  

 ت١صنفات.ات١قالات التي ت٘س باتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة سواء في ات١قالات أو غتَها من ا
غتَ أنه يدكن القول أن الأمر تْذف بعض العبارات أو الصفحات من ات١طبوعات قد يدس في 
أصل اتٟق، حيث أن اتٟذف لن يتًك شيئا بعد ذلك لقاضي ات١وضوع، و بالرغم من هذ  

في الأمر باتٟذف أو التعديل  الاستعجالفإن القضاء الفرنسي يجمع على سلطة قاضي  الاعتًاضات
ا من تفستَ عبارة الإجراءات الأخرى الواردة ذكرها في نفس ات١ادة التاسعة السابقة الذكر. إنطلبق

وأحيانا أخرى تلزم ا﵀كمة ات١عتدى بإدخال تعديلبت وتفرض عليه غرامة تهديدية إذا ما تأخر في 
 78القيام بالأعمال اللبزمة لذلك.

مة اتٟياة ات٠اصة، بالصوت أو الكتابة ويتخذ القضاء هذا الإجراء أيا كانت وسيلة ات١ساس تْر  
أو بالصورة. فقد قضي تْذف صورة شخص من إحدى ات١وسوعات، فذلك اتٟذف يعتبر الوسيلة 

 الإعتداء على حرمة اتٟياة ات٠اصة. استمرارالوحيدة ت١نع 
أما في ما يخص كل من التشريع ات١صري و اتٞزائري في هذ  ات١سألة فلم يرد نصا صريحا يعطي 

ضي سلطة الأمر باتٟذف أو التعديل في اتٟلبت التي يكون فيها ات١ساس تْرمة اتٟياة ات٠اصة، للقا
سواء تعلق الأمر تٔقال أو غتَ  من ات١صنفات، و بالتافِ من يجوز له اتٟكم بوقف أو منع أو ات١صادرة 

 79يجوز له أن يتخذ إجراء أقل خطورة و هو اتٟذف أو التعديل
 ت١طبوعات تٖت اتٟراسة القضائية.: وضع ا الفقرة الثانية

نص القانون ات١دني الفرنسي صراحة على أنه يجوز للقضاة فرض اتٟراسة على ما يكون من 
شأنه ات١ساس تْرمة اتٟياة ات٠اصة كإجراء من الإجراءات التي تستهدف منع أو وقف الإعتداء و يعتبر 

 للبعتداءاتبوضع حد فوري فهو يسمح  الاستعجافِالقضاء  اختصاصهذا الإجراء من أنسب 
  حيث ت٘نع اتٟراسة عن وصول ات١طبوعات إفُ يد اتٞمهور.
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أما بالنسبة للقانون ات١صري و اتٞزائري فنعتقد أن عبارة وقف أو منع الإعتداء الوارد في ات١ادتتُ  
 باتٗاذالسابقتتُ تشمل وضع ات١طبوعات تٖت اتٟراسة تْيث ات١شرع ترك للقاضي اتٟرية والسلطة 

 الإجراءات ات١ناسبة لوقف الإعتداء .
من القانون  603من القانون ات١دني ات١صري و ات١ادة  80 730و نلبحظ أن كل من ات١ادة  

ات١دني اتٞزائري فَ تٖددا على سبيل اتٟصر حالات اتٟراسة، و بالتافِ يدكن اللجوء إليها متى كان 
 ذلك مناسبا.

 مساس بالحق في الحياة الخاصة.عن الالمطلب الثاني: المسؤولية المدنية 
وقفه بعد أن يكون  استطاعتفي حالة إذا فَ تفلح الإجراءات الوقائية في منع الإعتداء أو إذا 

قد بدأ فعلب، أو إذا فَ يرى القاضي ضرورة الوقاية فإن جزاء الإعتداء على اتٟق في ات٠صوصية يكون 
 التعويض.

جراءات الوقائية التي يتخذها القضاة لا تؤثر فيما قد فات١واد ات١دنية واضحة و صريحة في أن الإ
مدني مصري   50يكون للشخص من حق في اتٟصول على تعويض للؤضرار التي تلحق به، فات١ادة  

مدني جزائري فإنهما تعطيا لكل من وقع عليه إعتداء غتَ مشروع في حق من اتٟقوق   47و ات١ادة 
ف الإعتداء اتٟصول على تعويض عما يكون قد تٟقه من ات١لبزمة لشخصيته أن يطلب إفُ جانب وق

 ضرر.
وليس هناك من جديد في ت٣ال علبقة السببية بتُ ات٠طأ و الضرر و من ثم لن نتعرض ت٢ا.تْيث 

إلا  ما حالإذا ثبتت العلبقة بتُ ات٠طأ ات١اس باتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة والضرر الناجم عنه ،فلب 
إفُ القانون ات١قارن، ت٧د أن القانون السائد في كندا يذهب إفُ أن ات١ساس  الناتج بالرجوع جبر الضرر

باتٟق في ات٠صوصية الذي يستوجب توقيع ات١سؤولية هو ات١ساس العمدي، أي توافر ات٠طأ العمدي، 
و يستخلص ذلك أحيانا عن طريق تأكد ا﵀كمة من أن ات١دعى عليه كان على علم بالنتائج ا﵀تملة 
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من توافر سوء النية، أما إذا كان ذلك راجع إفُ الرعونة و عدم الإحتياط أو حيث تتوافر  لسلوكه أو
حسن النية فإنه لا يستوجب ات١سؤولية حتى ولو أدى إفُ ات١ساس باتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة 

 81وبالتافِ يسري ذلك على حالة ات٠طأ اتٞسيم طات١ا أنه فَ يكن عمديا.
إنه يحمي حرمة اتٟياة ات٠اصة في حد ذاتها و بصرف النظر عن الدوافع أما القانون الفرنسي، ف

 اعتداءعلى حرمة اتٟياة ات٠اصة للغتَ، أي حيث لا يدكن أن يوجد  للبعتداءالتي أدت بات١دعى عليه 
 82ات١عتدي.  عمدي أو سوء نية أو قصد في جانب

اتٟياة ات٠اصة من جهة، غتَ أنه يدكن التمييز بتُ التحري و التلصص و التجسس على حرمة 
وبتُ الكشف عما يتعلق تْرمة اتٟياة ات٠اصة من جهة أخرى، فالتحري و التجسس لا يدكن أن يقع 
تٖت طائلة ات١سؤولية إلا إذا كان عمديا، تْيث من فَ يقصد التجسس على حرمة اتٟياة ات٠اصة للغتَ 

طلبع على خصوصيات الغتَ فعلب لا يعتبر معتديا عليها، كذلك إذا كان الفعل الذي مكنه من الإ
خاطئا فإن الشخص يسأل عنه طبقا للقواعد العامة في ات١سؤولية ات١دنية و ليس على أساس الإعتداء 
على حرمة اتٟياة ات٠اصة، بينما الإعتداء على حرمة اتٟياة ات٠اصة عن طريق كشف ات٠صوصيات فإن 

 83ت١ساس عمديا أو غتَ عمديا.ات٠طأ يتحقق من ت٣رد الكشف عن ات٠صوصيات سواء كان ا
 الفرع الاول: الضرر

( من القانون 50ات١ادة التاسعة من القانون ات١دني الفرنسي صريحة شأنها في ذلك شأن ات١ادة )
( من القانون ات١دني اتٞزائري في أن طلب وقف الإعتداء أو منعه لا يخل 47ات١دني ات١صري و ات١ادة)

ون قد أصابه من أضرار، غتَ أنه من الناحية التطبيقية قد يعطى تٔا يكون للمعتدي من تعويض ما يك
 على حقه في حرمة اتٟياة ات٠اصة في حالات لا يتوافر فيها عنصر الضرر. اعتدىالتعويض ت١ن 
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فقد قضي بالتعويض لأحد الفنانات بالرغم من عدم وجود ضرر و هي قضية ات١مثلة بريجيت 
 84ضت على ا﵀اكم الفرنسية و تتعلق تْرمة اتٟياة ات٠اصة.بارود و تعتبر أوفُ القضايا التي عر 

قد أحاطته بعض الظروف التي تٕعله منتجا للضرر، و هذ  الظروف تٗتلف تْسب وقائع كل 
 حالة.

الضرر قد يكون أدبيا أو ماديا يتمثل في إتٟاق خسارة مادية بالشخص أو تفويت مكسب  و 
 ت. فقد قضي بأنه إذا قلد صوت ت٦ثل مشهور. عليه، وهذا يظهر في صور ات٠لط في الأصوا

في إعلبن، فإنه يستحق تعويضا ماديا هاما، لأن هذا ات١مثل لا يشتًك في هذ  الإعلبنات، ولو 
 أراد ذلك فإنه يتحصل على أجر كبتَ.
 الفرع الثاني: اساليب تعويضه.

ة بالشخصـية وكمفهوم حرمة اتٟياة ات٠اصة من بتُ اتٟقوق اللصـيق احتًامإذا سلمنا بوجود حق 
والسمعة  كالاعتبارللسلبمة ات١عنوية للشخص كما يرى البعض في شكل مقومات للشخصـية  

  ....إفٍ الاسموات١عتقدات و ات١شاعر و السرية و الصورة و الصوت و 
فإن ذلك قد يكون إطارا عاما ت١بدأ تٛاية حرمة اتٟياة ات٠اصة في القـانون ات١قـارن، يدكـن تصور 

حـق لصيق بالشخصية  باعتبار حرمة اتٟياة ات٠اصة  احتًامالقانون ات١قارن كرس تٛاية مدنية في أن 
 ( مدني جزائري. و ذلك على النحـو التافِ:47( مدني مصري و ات١ادة) 50ات١ادة) 

 : التعويض عن الضرر. الفقرة الأولى
تسبب تٓطئه في إحداث ضررا  و يتم ذلك بناء على قاعدة ات١سؤولية ات١دنية ات١تمثلة في كل من

للغتَ واجب عليه جبر ، فالضرر عام أو مطلق، فيتصور أن يكون الضرر الواقع على اتٟياة ات٠اصة 
   ماديا أو أدبيا.

فالضرر ات١ادي يتمثل في حالة الإعتداء على خصوصيات طبيب مثلب أو ت٤ام يؤدي هذا  
و أحجام ات١رضى و ات١وكلتُ من الدخول عليهما، العدوان إفُ الإضرار تٔركزهما ات١هتٍ في عملهما أ

وعادة ما يتلبزم الضرر الأدبي مع الضرر ات١ادي، فعندما يصاب شخص في حادث فإنه يدعي أضرارا 
و يتم ذلك بناء على  مادية تتمثل في مصاريف العلبج وفقدان أجرة عن مدة إنقطاعه عن العمل
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تسبب تٓطئه في إحداث ضررا للغتَ واجب عليه جبر ،  قاعدة ات١سؤولية ات١دنية ات١تمثلة في كل من
   فالضرر عام أو مطلق، فيتصور أن يكون الضرر الواقع على اتٟياة ات٠اصة ماديا أو أدبيا.

فالضرر ات١ادي يتمثل في حالة الإعتداء على خصوصيات طبيب مثلب أو ت٤ام يؤدي هذا  
و أحجام ات١رضى و ات١وكلتُ من الدخول عليهما، و العدوان إفُ الإضرار تٔركزهما ات١هتٍ في عملهما أ

عادة ما يتلبزم الضرر الأدبي مع الضرر ات١ادي، فعندما يصاب شخص في حادث فإنه يدعي أضرارا 
 مادية تتمثل في مصاريف العلبج و فقدان أجرة عن مدة إنقطاعه عن العمل.

اتٟادث، و هكذا يتلبزم الضرران مثلب و قد يدعي ضررا أدبيا يتمثل فيما عانا  من آلام نتيجة 
 85معا في حالة الإعتداء على حرمة اتٟياة ات٠اصة.

 اتٟق. استعمال: قاعدة التعسف في  الفقرة الثانية
اتٟق على حرمة اتٟياة ات٠اصة حتُ  استعمالو يتصور أن يتم الإعتداء بطريقة التعسف في 
 أو حدود القانون بنشر أو شهر وقائع تتعلق ت٦ارسة حرية التعبتَ أو حق الإعلبم بتجاوز حرية التعبتَ

 تْرمة اتٟياة ات٠اصة للشخص دون رضا .
 : تقدير التعويض. الفقرة الثالثة

ت٦ا تٕب ملبحظته في ت٣ال تقدير التعويض، أنه يقوم إفُ حد كبتَ على إعتبارات شخصية، 
ظهر ذلك في إختلبف فالضرر حيث يكون معنويا فإن ضوابط تٖديد  تكون مرنة إفُ حد كبتَ، و ي

 ا﵀اكم في تقديرها ت١بلغ التعويض.
عند تقدير التعويض سلوك ات١عتدى عليه، فينخفض مقدار  الاعتبارومن الأمور التي تؤخذ في 

التعويض إذا كان المجتٍ عليه قد شجع بسلوكه على الإعتداء على حقه من ات٠صوصية فالضرر الذي 
 من يحرص على ا﵀افظة على خصوصيات حياته.يصيبه يكون أقل من الضرر الذي يصيب 
الوسيلة الإعلبمية التي تم بطريقها الكشف عن حرمة  انتشاركما يؤثر في مدى الضرر، مدى 

عند تقدير التعويض ، و بهذا لا مانع من أن  الاعتباراتٟياة ات٠اصة، و من ثم يجب أن يؤخذ في 
اس تْرمة اتٟياة ات٠اصة، إلا أن التعويض يقدر يكون التعويض مرتبطا بعدد النسخ التي تضمنت ات١س

بالنفع الذي عاد على ات١عتدي، تْيث ات١ضرور يتضرر من ات٠سارة التي  الاعتدادبالضرر فقط دون 
  تٟقته و ليس من الكسب الذي عاد على ات١سؤول.
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دبي، وفي كل الأحوال تراعي السلطة التقديرية للقاضي في ت٣ال تقدير التعويض عن الضرر الأ 
فالتعويض يقدر تٚلة واحدة بالنظر إفُ الضرر الأدبي بصفة عامة، وأساس تعويض الضرر الأدبي 

 عند تقدير التعويض. للبعتداديصلح مبرر 
وفي الغالب ما يتًتب عن الإعتداء على حرمة اتٟياة ات٠اصة ضررا ماديا قد يختلط بالضرر 

إذ أن كلب منهما مستقل عن الآخر وتعويض  نات١تضرريالأدبي ففي هذ  اتٟالة يجب تعويض كل من 
 86إحداهما لا يغتٍ عن الآخر.

غتَ أن التعويض عن الضرر الأدبي في الغالب يصعب جبر  على أساس أنه غتَ قابل 
أن ات٢دف من التعويض هو إعادة ات١ضرور إفُ ات١ركز الذي كان عليه قبل وقوع  اعتبرناللئصلبح. إذا 

حالة حدوث الضرر الأدبي تْيث أن تلك الأضرار لا تقدر بثمن )مثلب  الضرر و هذا غتَ متحقق في
الإعتداء على الشرف و السمعة( ،إلا أن القاضي يقدر تعويضا يجبر به قدرا من هذا الضرر، على 
أساس أن الضرر الأدبي لا يزول بتعويض مادي و إنما ات١قصود به أن يستحدث ات١ضرور لنفسه بديلب 

ر الأدبي، فات٠سارة لا تزول و لكن يقوم إفُ جانبها كسب يعوضها، و ليس عما أصابه من الضر 
 اعتبار هناك معيار تٟصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو 

أو يصيب عاطفته و إحساسه و مشاعر  يصلح أن يكون ت٤لب للتعويض، هذا من جهة و من جهة 
غتَ قابل للتقييم، و إذا  كان هناك صعوبة في تقدير التعويض الناتج عن  أخرى فإن الضرر الأدبي

الإعتداء على حرمة اتٟياة ات٠اصة إذ يستعصي على القاضي أن يحلل نفسية ات١ضرور ت١عرفة مدى الأفَ 
  الذي يعانيه في وجدانه و شعور  من جراء خطأ ات١سؤول.

هذا ات٠طأ و تقدير  اتٕا شعور  هو نفسه  فإن من البديهي أن يكون أمامه من مفر إلا قياس
ات١سؤول و مدى جسامة ات٠طأ في مثل هذا  اتٕا التعويض على أساس مدى ما يشعر به من نفور 

 87النوع بدلا من البحث عن مدى الضرر. 
وهكذا فإن الصعوبة التي تصادف في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي و تٓاصة حرمة اتٟياة   

تغلب عليها بشيء من ات١لبئمة التي يستوجبها في كل حالة على حدة، وإزاء هذ  ات٠اصة يدكن ال
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الصعوبة اتٟقيقية في تقدير مبلغ التعويض اتٞابر لضرر حرمة اتٟياة ات٠اصة، فإن ات٠يارات ات١طروحة 
أمام القاضي تتمثل في التعويض الرمزي أي التعويض تٔبلغ صغتَ من ات١ال لإثبات أحقية ات١ضرور، 

تٔبدأ التعويض فقط، و قد يكون تعويضا عادلا هو ات١رحلة الوسطى بتُ التعويض  الاعتًافنا  مع
الرمزي الذي يدثل التعويض الأقل، ثم التعويض الأوسط و هو التعويض العادل، ثم في النهاية التعويض 

ويض وحجمه، أنه يدثل التطور النهائي للتعويض و يدثل ات١رحلة الأختَة لكم التع باعتبارالكامل 
والتعويض لا يكون كاملب إلا بالتعويض عن عنصرين هما ما تٟق من خسارة و ما فات من كسب 
حيث لا يجوز التعويض للمضرور بأكثر من الضرر الذي أصابه ولا ينقص عن مقدار ما أصابه من 

 .89ق.م. مصري( 221و )م.   88من ق.م.ج( 182ضرر)م.
 التعويض عن الضرر الأدبي بصفة عامة و ضرر حرمة اتٟق في انتقالومن ات١لبحظ أنه يدكن 

 . 90اتٟياة ات٠اصة بصفة خاصة، و أساس هذا هو التضامن العائلي القائم على التًابط العاطفي
وأختَا يدكن أن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن ات١ساس باتٟقوق اللصيقة بالشخصية 

ثلبثة سنوات من اليوم الذي علم فيه  قضاءبان، و 91سنة من يوم وقوع الفعل الضار 15 بانقضاء
 بانقضاءات١ضرور تْدوث الضرر، و بالشخص ات١سؤول عنه، و تسقط هذ  الدعوى في كل حال 

 تٜسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غتَ ات١شروع.
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:  الحماية الجنائية  للحق في الحياة الخاصة.
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ة اتٟياة ات٠اصة في جـل القـوانتُ والتشـريعات  ، وهو في ذلك قد لقد اهتم ات١شرع اتٞنائي تْماي 
واكب حركية التطور العلمي والتكنولوجي التي باتـت فيهـا تلك الوسائل والتقنيات ات١تطورة تشكل 
فعلب مضراً باتٟق في ات٠صوصية، فجاءت تلك التعديلبت القانونية التي مست القوانتُ العقابية في 

 أقرت بهـذا اتٟـق كحق مستقل وجب تٛايته جنائيا من أي اعتداء أو انتهاك قد يقع تلك الدول، التي
عليه، لذلك اتٕهـت تلك التشريعات اتٞنائية لتضفي تٛايتها على حرمة اتٟياة ات٠اصة، وهذا بالرغم 

 مـن وجود بعض التباينات في وجهة نظر ات١شرع لكل نظام قانوني.
 و نقل الصورة.المطلب الاول:  جريمة إلتقاط أ

اعتبر ات١شرع صورة الشخص من الامور التي تدخل في دائرة حياته ات٠اصة،  وقدر جدارتها 
تْماية القانون اتٞنائي من اتٟصول عليها بغتَ رضا  سواء عن طريق التقاطها او نقلها تّهاز من 

  92ما كان نوعه . أياالاجهزة 
 اتٟدث النفسي الناشئ منها أن يكون ضاراً أو تعتبر اتٞريدة شكلية لأن القانون لا يتطلب في و

 خطرا. فلب يلتزم القاضي في سبيل الإدانة بإثبات توافر ضرر أو خطر.  
   ات١عنوي.ويجب لقيام هذ  اتٞريدة توافر ركنتُ، ات١ادي و  

 .الفرع الاول: اركان الجريمة
 الركن المادي: -1

-1ا لقانون العقوبات الفرنسي في ات١ادة)يتحقق هذا الركن تٞريدة اتٟصول على الصورة وفق
مكرر( بإلتقاط أو تسجيل أو نقل  303(  و قانون العقوبات اتٞزائري في ات١ادة سالفة الذكر )226

صورة شخص قائم في مكان خاص بغتَ رضا  بإستخدام وسيلة أيا كان نوعها أو أية تقنية كانت، 
 فيلزم لقيامه توافر العناصر الآتية:

 لإجرامي السلوك ا-1
 ارتكاب اتٞريدة.   وسيلة -2
 ات٠اص. ات١كان -3
 عدم رضاء أو إذن المجتٍ عليه.  - 4
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فان هذا الفعل أو السلوك الإجرامي يتحقق بتوافر تلك الصور الثلبث  :الإجراميالسلوك  - أ
وهي: الالتقاط أو التسجيل أو النقل لصورة شـخص فـي مكـان خاص، وهو الاتٕا  الذي ذهب إليه  

من التشريع اتٞزائري والتشريع الفرنسي، أما ات١شرع ات١صري، اكتفى فقط بصورتتُ هما الالتقاط كل 
والنقل لصورة الشخص في مكان خاص، ولعل العلة في ذلك: هو اعتبار أن التسجيل يدخل ضمن 
 صورة النقل التي هي تعتٍ تٖويل الصورة من مكان الالتقاط إفُ مكان آخر، فهي تٗضع للتسجيل بل

نقلها، وهو الرأي الذي أخذ به الفقه اتٞنائي ات١صري، أما الالتقاط للصورة فهو تعتٍ" الأخذ من 
 93حيث لا يحس".

الصورة ا﵀قق، تٔفهوم أخذها، يعتٍ:" تثبيتهـا ويقوم الركن ات١ادي تٔجرد التقاط  بالتقاطويقصد 
 94اتٞاني لصورة المجتٍ عليـه في مكان خاص، أي تٔجرد تثبيتها. 

  : الجريمة ارتكابوسيلة  -ب
فَ يشتًط ات١شرع الفرنسي في ظل قانون العقوبات اتٞديد لقيام جريدة اتٟصول على الصورة أن  

أو التسجيل أو النقل  الالتقاطأفعال  ارتكابيستخدم اتٞاني وسيلة معينة، و بالتافِ يستطيع اتٞاني 
اق اتٟماية اتٞنائية ات١قررة تٟرمة اتٟياة بأية طريقة، و بهذا يكون ات١شرع الفرنسي قد وسع من نط

 ات٠اصة في ت٣ال  الصورة، و عليه يكون ات١شرع اتٞزائري قد ضيق في نطاق اتٟماية في ت٣ال الصورة.
 : المكان الخاص  -ج

( و نص )ات١ادة  1ـ  226ات١شرع الفرنسي و كذا اتٞزائري تٔقتضى نص )ات١ادة  اشتًط
لتحقق الإعتداء عن طريق التصوير أن يكون المجتٍ عليه متواجدا في مكرر( في قانوني العقوبات 303

أو تسجيل صورته. و قد  التقاطمكان خاص بغض النظر عن الوضع الذي كان عليه الشخص أثناء 
 سلف بيان ات١قصود بات١كان ات٠اص و ات١عيار الذي أخذ به كل من ات١شرع الفرنسي و اتٞزائري.

نونية إفُ بسط تٛايتها على الأمـاكن ات٠اصـة دون العامة، بناءا وقد اتٕهت التشريعات القا -
على توجهات غالب الفقه اتٞنائي، وهو ما يؤكـد إقـرار ات١شـرع اتٞنائي ت١فهوم ات١كان ات٠اص، بناءا 
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على ات١عيار الشخصي للمكان، فكل مكان مغلـق يعد مكانا خاصا مع توافر شرط رضاء المجتٍ عليه 
 سه.في دخوله أو عك

 :    عدم رضا المجني عليه -د
يكتمل الركن ات١ادي ت٢ذ  اتٞريدة بأن يتم إلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة المجتٍ عليه دون 
موافقته حال وجود  في مكان خاص، فالرضاء عنصر مادي يجب أن يتوافر في الركن ات١ادي 

 95.للجريدة
 الركن المعنوي :   -2

( عقوبـات 1ـ  226لصورة ات١نصوص عليها في )ات١ادة أو تسجيل أو نقل ا التقاطجريدة 
مكرر( قانون عقوبات جزائري جريدة عمدية بصريح النصتُ، و يتخـذ ركنها  303فرنسي، و )ات١ادة 

 ات١عنوي صورة القصد اتٞنائي العام و يتحقق بتوافر عنصري العلم و الإرادة .
رادة اتٞاني إفُ لإلتقاط أو تسجيل أو نقل يجب توافر علم ات١تهم بأركانها، كما يجب أن تتجه إ 

 صورة شخص في مكان خاص دون اتٟصول على موافقته أو رضا .
 الفرع الثاني: العقوبة المقررة للجريمة. 

لقد نص ات١شرع اتٞزائري على جريدة التقاط أو تسجيل أو نقل ات١كات١ـات أو الأحاديث ات٠اصة 
، اعتبرهـا ات١شـرع اتٞزائري جنحة، وهو ما ذهب إليه كل من  1مكـرر فقـرة  303أو السرية في ات١ادة 

 ات١شرع الفرنسي وات١صري. 
جريدة التصنت أو التسجيل  ، عقوبـة ت١ـن يرتكـب 226/1وقد أورد ات١شرع الفرنسي في ات١ادة 

وهي جنحة دون وضع حدي العقوبة  « اتٟبس سنة والغرامة ثلبتٙائة فرنك» أو النقل للؤحاديث وهي 
ا فرض ات١شرع عقوبـة ات١صـادرة للؤشياء ات١ستعملة في اتٞريدة وهي عقوبة تكميلية، بالإضافة إفُ كم

اتٟبس والغرامـة كعقوبة أصلية، أما عن العقوبة التي أوردها ات١شرع الفرنسي للشروع في ارتكـاب هذ  
 96اتٞريدة فهي نفس العقوبة الواردة في اتٞريدة الكاملة.

العقوبات ات١صري:  مـن قـانون -أ–مكرر فقـرة  309فقد أورد في ات١ادة أما ات١شرع ات١صري 
عقوبة اتٟبس لا تزيد عن سنة إذا ارتكبها شخص عادي، أمـا إذا كان اتٞاني موظفا عاما، اعتمادا »
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، وهذا دون ذكر  97«على سلطة وظيفته كانت العقوبة اتٟبس ت١ـدة ثلبث سنوات كحد أقصى 
 للعقوبة ات١الية  .   

، حيث رفع ات١شرع 98وشدد للعقوبة في حالة كان اتٞاني موظفا عامـا أنه اعتمد على وظيفته
عقوبة اتٟبس من سنة للشخص العادي إفُ اتٟد الأقصى للحبس وهو ثلبث سنوات ومعنا  هو 

 زيادة ات٠طـورة الإجراميـة.
د أن  ات١شرع اتٞزائري، مكرر من قانون العقوبات اتٞزائـري فإننـا ت٧ـ 303وبالرجوع إفُ ات١ادة 

( سنوات، وبغرامة من 3( أشهر إفُ ثلبث )6قد نص على العقوبة ت٢ذ  اتٞريدة بـ " اتٟبس من ستة )
" وفي ذلـك قـد خـالف ات١شرع اتٞزائري في وضعه تٟدي العقوبة، تْدها 300.000إفُ  500.00

ن وضعا حدا واحدا لعقوبة هـذا الأدنى وحدها الأقصى، كلب مـن التشريعيتُ الفرنسي وات١صري، الذي
الفعـل ات١ـاس تْرمة اتٟياة ات٠اصة، كما نص ات١شرع اتٞزائري على حدي العقوبة ات١قيدة تٟريـة ات١تهم أو 
تلك العقوبة ات١الية، هذا من جهة ومن جهة ثانية ت٧ـد أن الـنص القـانوني اتٞزائري يتضمن التشديد في 

سا يصل إفُ ثلبث سنوات أو غرامة مالية تصل على مبلغ العقوبة تْدها الأقصى سواء كان حب
دج، مع عدم التطرق في هذ  ات١ادة أو ات١واد التي تليها إفُ القيام بهذ  اتٞريدة من قبل 300.000

بـه ات١شرع ات١صري توضيحا وتأكيدا على ذلك، أما ات١شرع اتٞزائري فقد  ما جاءات١وظف العام وهـو 
 ذكر عبـارة  

تفيد الشخص العادي وحتى الشخص ات١وظف وهو الرأي الغالـب فـي استعمال كل من" وهو 
( ستة أشهر إفُ ثلبث سنوات والغرامة 6عمومية ات١صطلح، وهو ما يؤكد وضع حدي العقوبة من )

 دج.300.000دج إفُ 500.00من 
اتٞزائري  إضافة إفُ مصادرة الأشياء ات١ستخدمة في اتٞريدة كعقوبـة تكميليـة، كمـا أن ات١شـرع

مكرر( من قانون العقوبات ات١عدل و ات١تمم إجـراء قانوني يتمثل في  9أضاف و تٔقتضى نص )ات١ادة 
 99اتٟجز القضائي لأموال اتٞاني.
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 المطلب الثاني: جريمة انتهاك سرية المراسلات
تعد ات١راسلبت هي الأخرى من حرمة اتٟياة ات٠اصة ات١تعلقة تٔاديات الشخص  التي يوجب 

قانون تٛايتها، تْيث أنها ت٘ثل مستودع أسرار اتٟياة ات٠اصة التي يرغب الفرد في عدم إطلبع الغتَ ال
 ت٢ا.

ويقصد بات١راسلبت كافة الرسائل ات١كتوبة سواء أرسلت بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص، 
ء كانت وكذلك ات١طبوعات و الطرود و البرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد أو البرق، سوا

موضوعة في داخل ظرف مغلق أو مفتوح، كما تعد من قبيل ات١رسلبت، ات٠طابات التي تكون في 
ما أورد  القانون اتٞزائري في  بطاقة طات١ا أن ات١رسل قاصد عدم إطلبع الغتَ عليها دون ت٘ييز. وهذا

تح ات١ظروف ( الذي جاء فيه ف2006ديسمبر  20ات١ؤرخ في  23 -06من القانون رقم  303ات١ادة 
من القانون  164أو الاطلبع عليه أو إخفاؤ  أو إفشاء ما ورد في ات١راسلبت ات١فتوحة، وات١ادة 

 .100ات١صري.
 الفرع الأول: أركان الجريمة

تقوم جريدة انتهاك سرية ات١راسلبت على اركان وشروط يجب توافرها لقيام اتٞريدة بوجه عام،  
 ئم مهما كان نوعها وتتمثل في الركن ات١ادي و الركن ات١عنوي.وهي الشروط التي تنطبق على كل اتٞرا

أو لسلكية ل الاتصااسائل الركن ات١ادي : يتمثل في اعتًاض ات١راسلبت التي تتم عن طريق و 
ي طريقة او صورة كانت ،فمتى تم اعتًاض ات١راسلبت باي نوع كانت يضع القائم به أبللبسلكية ا

الواردة  التجرنًمن قانون العقوبات ، متى توافر اركان النص  137ت١ادة تٖت طائلة التجرنً الواردة في ا
 في ات١ادة.
وعليه فإن جريدة انتهاك حرمة ات١راسلبت يتم بالطرق التي حددها القانون ,وتقوم هذ  اتٞريدة  

  بتوافر العناصر التالية:
 أن يتعلق الأمر برسائل أو برقيات -
 الاختلبس أو التبديد أو تسهيل ذلك  أن يتم الانتهاك إما بالفتح أو -
في إدارة البريد أو  أو ات١ستخدمتُصفة الفاعل كونه موظف عمومي أو أحد أعوان اتٟكومة  -

 وكلبتها.
                                  

 286البهيجي )عصام أتٛد(، مرجع سابق، ص  .انظر 100



 . النية الإجرامية -     
من قانون العقوبات الدي  303ويتمثل الركن ات١ادي بالنسبة للقانون اتٞزائري في نص ات١ادة  

الرسائل او ات١راسلبت ات١وجه افُ الغتَ، دون الصور الاخرى التي تؤدي ايضا  يقوم على فض واتلبف
هد  الرسائل او ات١راسلبت. والاطلبع على البريد الالكتًوني  وات١راسلبت  بأصحابافُ الاضرار 

الإفشاء الذي يرد على ات١راسلبت ات١فتوحة مثل البرقيات و   2ا﵀فوظة علي اقراص اتٟاسب الافِ.
 فية البريدية وعلى الرسائل ات١وجودة على اتٟاسب الآفِ.التلغرا

أما الركن ات١عنوي فهو القصد اتٞنائي، أي انصراف إرادة الفاعل افُ قطع ات١راسلبت التلغرافية 
 أو التليفونية، أو فتح الرسائل أو الإطلبع عليها أو إخفاءها وإفشاء ما يرد فيها.

ت١راسلبت دون أن يكون هذا الانقطاع مقصوداً لا تتوافر ولذا فإنه إذا نشأ عن السلوك انقطاع ا
 3اتٞريدة التي ت٨ن بصددها وإنما تتحقق جنحة الإهمال وعدم الاحتًاز السابق الكلبم عليها.

 .الفرع الثاني : العقوبة المقررة
إن حرمة ات١راسلبت وسريتها مبدأ دستوري مرتبط بكرامة وحقوق وحرية ات١واطن , ولا يسمح 

اك هذ  اتٟرمة أو السرية إلا تٔبرر قانوني ولذلك كل من خالف ذلك يعد جريدة اعتداء على بانته
 ات٠صوصية لا يجوز التنازل عنها ومنه:

( من قانون 187يهتم ات١شرع الفرنسي كثتَا تْماية ات١راسلبت ات٠اصة، حيث تنص ات١ادة  ) 
ة أو البريد أو مأموريتها مكتوبا أو العقوبات الفرنسي على معاقبة كل من أخفى من موظفي اتٟكوم

مظروفا أو ورقة من أوراق الرسائل التي تم تسليمها إفُ البريد أو قام بفتحها و ساعد فقط على 
فرنك، و باتٟبس مدة لا  3000فرنك فرنسي و لا تتجاوز 500إخفائها بغرامة لا تقل قيمتها على 

ة إفُ حرمان الشخص من أية وظيفة خاصة تقل على ثلبثة أشهر و لا تٕاوز تٜس سنوات بالإضاف
 101مدة لا تقل عن تٜس سنوات و لا تزيد عن عشر سنوات.

ذهبت الفقرة الثانية من نفس ات١ادة إفُ معاقبة الشخص العادي سيئ النية )غتَ موظف(  و
 إفُ 500الذي أخفى أو فتح ات٠طابات ات١رسلة إفُ الغتَ باتٟبس من ستة أيام إفُ سنة و بغرامة من 

 فرنك فرنسي أو بإحدى هاتتُ العقوبتتُ. 1500

                                  
101 (3) Crime, 5 fév., 1958, rêve, crime 1958, 636. 



أما بالنسبة للمشرع اتٞزائري فقد تطرق العقوبة انتهاك سرية ات١راسلبت في قانون العقوبات 
ديسمبر  20ات١ؤرخ في  23-06) القانون رقم  303القسم ات٠امس، حيث جاء في نص ات١ادة 

ة إفُ الغتَ وذلك بسوء نية وفي غتَ ( : " كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلبت موجه2006
يعاقب باتٟبس من شهر واحد  إفُ سنة  واحدة وبغرامة من  137اتٟالات ات١نصوص عليها في ات١ادة 

 يتبتُ من خلبل النصتُ أن:  102دج أو بإحدى هاتتُ العقوبتتُ. 100.000دج إفُ  25.000
 بس أو الغرامة. جريدة انتهاك سرية ات١راسلبت تشكل جنحة معاقب عليها باتٟ -
 الغرامة.  ت٘تع القاضي بسلطة تقديرية في اختيار العقوبة بتُ اتٟبس أو -
  103يدكن للقاضي أيضا أن يسلط عقوبة اتٟبس والغرامة معا على مرتكب اتٞريدة. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
ت موجهة إفُ الغتَ و كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلب» ات١تمم:من ق.ع .ج.ات١عدل و  303انظر : ات١ادة  102

  ( و بغرامة من1( إفُ سنة )1يعاقب باتٟبس من شهر ) 137و في غتَ اتٟالات ات١نصوص عليها في ات١ادة  ذلك بسوء نية
 «دج أو بإحدى هاتتُ العقوبتتُ فقط100.000دج إفُ 25.000  

 699ص  1989يدة ومنقحة طبعة ثانية مز  –القسم ات٠اص –قانون العقوبات  –. ت٤مد زكي أبو عامر انظر   103



 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
بهذا  الأفعال ات١اسة فيها تلك والذي عرضنا ،هذ  ات١ذكرة والبحث ت١وضوع من خلبل الدراسة

 ات٠اصة أو النقل أو الأحاديث لتسجيلا أو ات١تضمنة الالتقاط الاعتداء اتٟديث من خلبل صور اتٟق
 إفُ النتائج فقد توصلت  من خلبل البحث ،ات١كان ات٠اص الشخص في وكذلك لصورة ات١كات١ات أو

  و الاقتًاحات التالية:
 عليها جل التشريعات و القوانتُ فكرة مشتًكة أتٚعت ،في اتٟياة ات٠اصة تعد فكرة اتٟق -1
 القوانتُ بالغة في تٚيع وهي ذات أهمية ،وتباين نظامها القانوني و السياسي رغم اختلبف ،ات١ختلفة
 وما هو عام خاص بالفرد ما هو سري وهي الفاصل بتُ ذاتية الفرد وخاصيته لأنها تعبر عن ،الوطنية

 تُ الاخرين.مشتًكا ب
 و ات١واثيق الدولية و الاقليمية جل الاتفاقيات فقد نادت به ،لأهمية و جوهرة هذا اتٟق -2

 تٟقوق  من الاعلبن العات١ي 12ما جاء في ات١ادة  ولعل أبرز مثال لذلك ،جل ات١ؤت٘رات العائلية وأقرته
 حقوف الانسان. يعتبر من ضمن اتٟق أهمية هذا التي أبرزت نسانالإ

 نظر أن وجهات إلا ،الدوفِ على ات١ستوى التشريعي لفكرة اتٟق في اتٟياة رغم الأهمية إنه -3
 عن بقية اتٟقوق الفردية واتٟريات ت٢ذ  الفكرة كحق مستقل من مؤيد واختلفت قد تباينت ات١شرعتُ

وبتُ  ،افٍ... اتٟق في اتٟياة ،اتٟق في التنقل ،كمثله من اتٟقوق كاتٟق في الأمن الشخصية وهو
 كحق دون النظر اليه ،حق للملكية فقط مستقل بل هو تابع لغتَ  وأساس هو ت٢ذا اتٟق كحق رافض
 له كحق بتُ نظرة ات١ؤيدين ومكنونات الأفراد الذاتية وهو بذلك قد جاء يعبر عن أسرار  ،معنوي

 ومثاله التشريع ةوبتُ رافض ت٢ذ  الفكر  ،في التشريع اتٞنائي وهي النظرة الغالبة ،مستقل قائم بذاته
 الات٧ليزي.
فردية ومدى ارتباطها  وما يقابلها من حقوق الشخصية بالنظر افُ طبيعة تلك اتٟريات -4
قد توصلنا من خلبل هذا البحث أن حرمة اتٟياة ات٠اصة أو كما  فإنه حرية اتٟياة ات٠اصة باتٟق في

ذ يعبر عن حق الفرد في ات٠صوصية ا ،هي حق فردي بألفة اتٟياة ات٠اصة عبر عنها التشريع الفرنسي
فهو حر في  زاوية أخرى على حريته الشخصية كما أنه يعبر من ،وأن للفرد حق في أسرار  ومكنوناته

 وحرية لصيقة حق جوهري على اعتبار أنها وبالتافِ فاتٟرمة في اتٟياة ات٠اصة هي حق وحرية ،أسرار 
واتٟق  كاتٟق في الأمن الفردية الأخرى اتٟقوق عن تلك بينما اذا تكلمنا ،في ذاته نسانالإ بشخص



بتُ الاخرين  فاتٟياة والأمن كلها أمور ذات شراكة ،مشتًكة بتُ اتٞميع فهي حقوق فردية ،في اتٟياة
 لأن ذلك يعتٍ ،فلب نقول اتٟرية في اتٟياة واتٟرية في الأمن  ،ولا نستطيع أن نصبغها بصبغة اتٟرية

أما اذا تكلمنا عن حق التنقل  ،للتجزئة تٟياة تكون مشتًكة غتَ قابلةلأن ا ،خرينالآالاعتداء على 
 اتٟق و اتٟرية معا. بالفرد يجتمع فهي حريات لصيقة ،وغتَهما وحق التعبتَ

 فيها وجهات النظر ت٧د أنها قد تباينت ،اتٟق في اتٟياة ات٠اصة بالرجوع افُ العناصر -5
 راءلآ وهو ما جسدته التشريعات اتٞنائية تبعا اختلبفوما هو ت٤ل  ما هو متفق عليه بتُ ،الفقهاء

 كان عنصر اتفاق بتُ الفقهاء ولعل عنصر ات١كات١ات ات٢اتفية ،فقهاء القانون اتٞنائي لكل دولة
للحق في  تلك العناصر ات١كونة غتَ أنه بالنظر افُ ،الصورة كانت ت٤ل اختلبف القانون اتٞنائي أما

أو السرية أو ات١كات١ات أو الصور وكلها  من الأحداث ات٠اصة كلجاءت شاملة ل ت٧دها ات٠صوصية
 فان أخذ صورة الشخص ومن زاوية أخرى هذا من زاوية مكونات حياة الفرد ات٠اصة، من قبيل تعد

مساس بهذ   يعد هو كذلك ،وأحاديثه ات٠اصة أو السرية على مكات١اته في مكان خاص أو التنصت
ت٤لب للبعتداء  قد تكون هي نفسها وات١كنونات ت٢ذا اتٟق العناصر أن تلك والقصد من ذلك ،اتٟرمة

وتسجيل  ات١كان ات٠اص في صورته على الشخص للشخص هي اعتداء أي أخذ الصورة أو بواسطتها
و بالتافِ فان  ،أو السرية و مكات١اته ات٠اصة الشخص في خصوصيته هو اعتداء على ات١كات١ات

 في فالصورة للشخص وصورة الاعتداء علي اتٟق نات اتٟقبتُ مكنو  التداخل موجود و متحقق
 في نفس الوقت اعتداء عاي هذا اتٟق. ات١كان هي مكون وهي

اليها  التي تطرقنا تلك الأفعال في خصوصياته على حق الفرد لقد شملت صورة الاعتداء -6
 التي تكاد تكون باتفي مواد قانون العقو  و ات١شرع ات١صري ات١شرع اتٞزائري و ات١شرع الفرنسي عند

خطورة على  أخرى هي ذات قد غفل عن الأفعال غتَ أن ات١شرع ،ومتفقة في الأفعال المجرمة متشابهة
 ،ات١قارنة هذا اذا تقيدنا بنصوص ات١واد القانونية في أغلب التشريعات ،كالنظر بالعتُ المجردة هذا اتٟق

تعد الركن ات١ادي  ،صور الاعتداء يها توافرأو اتٞهاز يضاف ال استعمال الوسيلة أو التقنية اذ أن
غتَ أن ات١شرع  ،في خصوصيته وهو ما اعتبر  ات١شرع اتٞنائي جريدة في حق الفرد ،ات١كون ت٢ذ  اتٞريدة 

 أو  ،"أي تقنية" أو ،"أية وسيلة" وذلك بورود مصطلح بواسطة العتُ المجردة قد أغفل انتهاك هذا اتٟق
 في حاستي العتُ و الأذن. قلا يتحق ما وهو ،"جهاز  أي"



في التشريع اتٞزائري  و ات١صري و  ات١واد العقابية الواردة من خلبل تْثنا في نصوص -7
 أو نقل للؤحاديث أو التسجيل تٞريدة الالتقاط لتوافر الركن ات١ادي أن ات١شرع اشتًط ت٧د ،الفرنسي

أن  مع ضرورة ،أو تقنية أو جهاز لةلزوم استخدام وسي ،ات٠اصة أو السرية أو ات١كات١ات أو الصورة
 بواسطة تلك الوسيلة ات١ثبتة" الاستًاق" أو" التنصت" الالتقاط أو" تكون الصورة الأوفُ ات١ذكورة وهي

وهو ما  ،يجب ارتباطه بسلوك التثبيت ،يتحقق فعليا أي أن هذا الفعل حتى ،ا﵀وْ  غتَ قابلة للزوال أو
هذ   حيث ذكر ات١شرع في نص ،انون العقوبات اتٞزائريمن ق 1مكرر 300 ات١ادة من نص يستشف

 ،أو الصور أو ات١كات١ات أو السرية الأحاديث ات٠اصة وهو ما يعتٍ تثبيتا ،"احتفظ" ات١ادة مصطلح
وهو ما  ،وهي تعتٍ التحويل من مكان لأخر صور التسجيل أي التخزين وكذا النقل هذ  فضلب عن

من خلبل  فب الاعتداء على اتٟياة ات٠اصة زة كات١نظار مثلببعض الأجه في حلبت استعمال لا يجسد
  وهو ما لا يعد فعلب ت٣رما ماسا بهذا اتٟق. ،داخل ات١ساكن النظر افُ
من قانون العقوبات  1 مكرر 303 مكرر و 303 في ات١واد قد ذكر ات١شرع اتٞزائري -8
 309 الذي أورد في ات١ادة ريع ات١صريلكنه بالتش ،حرمة اتٟياة ات٠اصة أفعال الاعتداء على ،اتٞزائري

في  عنه ات١شرع اتٞزائري هذا الفعل الذي تغافل ،من قبل ات١وظف العام الاعتداء على هذا اتٟق مكرر
 هذا ات١ساس بالضحية من جراء التعويض الذي يلحق يضاف اليه أن طلب ،مكرر 303 ات١ادة نص
 صراحة في نص ات١ادة ات١ذكورة. قد أفل عليه ات١شرع اتٞزائري ،حيلته ات٠اصة تْرمة

ان الفقهاء اختلفوا في تٖديد ماهية اتٟق في اتٟياة ات٠اصة ، فمنهم من توسع في مفهومه  -9
افُ حد ات٠لط بينه وبتُ اتٟرية وجعلهما متًادفتتُ، ومنهم من ربطه بأفكار أخرى أقل اتساعا مثل 

 العزلة أو السكينة أو الألفة.
زائري في معاتٞة هذ  ات١سألة في القوانتُ الوضعية ت٤ل البحث ان موقف ات١شرع اتٞ  -11

،وهي القانون الفرنسي و ات١صري واتٞزائري هو عموما موقف واحد تقريبا، وهو الاعتًاف باتٟق في 
اتٟياة ات٠اصة بوصفه حقا مستقلب قائما بذاته بصفة كلية بالنسبة للبعض منها ، وجزئية بالنسبة 

كان ذلك الاعتًاف في الدستور نفسه أو في التشريعات العادية بالنص علي للبعض الاخر ، سواء  
 تٛايته مدنيا و جنائيا ضد كل صور الاعتداء ا﵀تملة.



تبقى هذ  اتٟماية غتَ كافية في ظل ات٠طر الشديد و الأكيد الذي أصبح يهدد  -11
كنولوجي ات٢ائل الذي باستمرار حياة الاشخاص ات٠اصة ، بفعل عوامل عديدة اهمها التطور الت

 أصبحت معه أسرار الناس عارية.
كما ان دخول المجتمعات اتٟديثة في عصر ات١علوماتية وانتشار العقول الالكتًونية  وشبكة    

الأنتًانت، أدى  افُ مضاعفة تهديد اتٟياة ات٠اصة. ومن أهم الاسباب التي  أدت افِ زيادة فرص 
علبم ات١ختلفة ، منها الصحف و المجلبت التي تلعب دورا لا تهديدها، التطور السريع في وسائل ال

يستهان به في هذا المجال ، بالنظر افِ خطورة الكلمة التي تكتب أو تقال أو الصورة التي تبث تأثتَها  
على اتٟياة ات٠اصة ،و بالنظر كذلك لسرعة انتشار ات٠بر ووصوله افُ القراء و ات١شاهدين في تٟظة 

  تلميح افُ هذا ات٠طر الاتي من الصحافة خاصة و من غتَها من وسائل الأخرى.متقاربة ، وقد تم
 وتٛاية هذا اتٟق للحق في ات٠صوصية يفرد ات١شرع هذ  الدراسة أن لذا نقتًح في ختام         

  أتٝى وثيقة في الدولة سواء في اتٟماية دقيق ت٢ذ  تعتٍ بتبيان تٚلة من النصوص القانونية  ليشمل
 ات١تعلقة باتٟماية  النصوص حتى لا تكون وذلك لكل دولة قانون العقوبات أو في الدستور ثلة فيات١تم

 .   على اختلبفها نصوص التشريعات مبعثرة في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  ملخـــــــــــــــــــص 
يعتبر اتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة من أتٝى اتٟقوق الشخصية للئنسان، كحقه في اتٟرية     

ياة ات١طمئنة و سلبمة جسد  و صحته و صيانة عرضه واعتبار ، وحقه في السر، وحقه في واتٟ
لأنه يتعلق بآدميته. وت٢ذا ت٧د تٚيع الديانات السماوية قد أكدت على هذا اتٟق ، كما  ات٠صوصية،

نيا أقرته كل الدساتتَ العات١ية ووضعت له كل الضمانات تٟمايته ، فمنها من ضمنت له تٛاية قوية مد
و جزائيا ، ومنها من اكتفت تْمايته جنائيا تاركة تٛايته ات١دنية للنصوص التي تٖمي حقوق الشخصية 

 عامة. 
وبالنظر افُ التقدم العلمي ات٢ائل و اتساع نطاق استخدام أجهزة الاتصالات اتٟديثة بشكل 

ها في حياته اليومية واسع و مفرط حتي أصبح الانسان جزء من هذ  التقنية . فلم يعد الاستغناء عن
وفي شتى المجالات ، وعلي الرغم من جوانبها الايجابية الا أنها اقتحمت كل ما هو خصوصي للفرد ت٦ا 

 جعل معظم التشريعات افُ بسط  تٛاية اكبر للحق في ات٠صوصية. 
لبل وقد اتٕه ات١شرع اتٞنائي افُ تٕرنً الافعال ات١اسة باتٟق في حرمة اتٟياة ات٠اصة ودلك من خ

تٕريده للؤفعال التنصت أو الاستًاق أو التسجيل أو نقل الاحاديث ات٠اصة أو السرية و ات١كات١ات و  
 كذا الصور للؤشخاص في أي مكان و بأي تقنية كانت. 

 303اهتم ات١شرع تْمايته ت٢ذا اتٟق دستوريا و تشريعيا عن طريق التجرنً الوارد في نص ات١ادة 
العقوبات ات١تضمن تٛاية اتٟق في ات٠صوصية كحق مستقل في التشريع مكرر وما يليها من قانون 

اتٞزائري. ت٦ا لا يدعو ت٣الا للشك في أن تٛاية اتٟق في اتٟياة ات٠اصة أمر ضروري ، وت٢ذا يحق 
 للمضرور أن يطالب بالتعويض عن الاضرار التي أصابته نتيجة الاعتداء على حقه في اتٟياة ت٠اصة. 

ن ات١شرع و القضاء و الفقه تبقى تٛاية اتٟياة ات٠اصة غتَ كافية وغتَ ت٣دية رغم تظافر جهود م
 بسبب خطر و سائل الاعتداء عليها التي يولدها التطور التكنولوجي باستمرار.

 
 
 
 
 



 
Résumé 
Le droit à la vie privée des plus hauts droits personnels de 

l'homme, le droit à la liberté et à la vie rassurante et la sécurité 

de son corps et de sa santé et de l'entretien a été présenté et 

considéré et le bon mot de passe, et le droit à la vie privée, car 

il se rapporte à Badme. Voilà pourquoi nous trouvons toutes 

les religions monothéistes ont souligné à ce droit, approuvé 

par toutes les constitutions mondiales et l'a placé toutes les 

garanties pour le protéger, l'inadéquation de lui garantir une 

forte protection des civils et pénalement, y compris de la 

simple protégeant pénalement, en laissant la protection civile 

des textes qui protègent les droits personnels en général. 

Et étant donné les progrès scientifiques énormes et 

l'utilisation généralisée de dispositifs de communication 

modernes sont largement et trop jusqu'à ce que l'homme est 

devenu une partie de cette technique. Il est plus indispensable 

dans leur vie quotidienne et dans divers domaines, et en dépit 

des aspects positifs, mais ils ont pris d'assaut tout ce qui est 

privé à la personne qui fait l'essentiel de la législation pour 

étendre le plus grand du droit à la protection de la vie privée. 

Et législateur pénal a eu tendance à criminaliser les actes 

droit urgent à l'inviolabilité de la vie privée et pétrir en 

criminalisant les actes Alastrac écoute ou l'enregistrement ou 

le transfert de conversations et communications privées ou 

confidentielles et ainsi que des photos de personnes en tout 

lieu et toute technique était. 

Le législateur intéressé à protéger ce droit constitutionnel 

et législatif à travers l'incrimination contenue dans le texte de 

l'article 303 bis et suivants. De contenant la protection du droit 

à la vie privée que le droit à une législation algérienne 

indépendante Code pénal. Ce qui ne remet pas de doute que la 

protection du droit à la vie privée est essentielle, et que la 



victime est en droit de demander une indemnisation pour les 

dommages qu'il avait subis à la suite de l'attaque de son droit à 

une vie privée. 

Malgré les efforts concertés de la législature et le pouvoir 

judiciaire et de la jurisprudence demeure la protection de la 

vie privée est insuffisante et inutile en raison du risque et des 

moyens d'agression générés par le développement 

technologique continu. 
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